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، أن وفقنا لأن نكمل الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم
 موضوعنا هذا، وما توفيقنا ال بالله فسبحانك ربي.

 
ن نتم موضوعنا هذا قريب أو بعيد في أنتقدم بخالص الشكر والعرفان ال كل من ساهم من 

نجاز هذا العمل ونخص بالذكر الدكتور المشرف "حمر العين مقدم" وكل من أفادنا في ا
 المتواضع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 إهداء
 

لكم ولمشاعركم ، العظيمعطاءكم لكم ول وكل أفراد عائلتي، باءوالأخوة الأح والأم الغالية الكريم الوالدال 
 .الرقيقة، شكراً لكم على حبكم ودعمكم الذي لا ينتهيالطيبة 

ة في حقول زهور الصداق في كل الأوقات، قاءالرف وصلاح الدينطه  وعليوإل أحبائي الأصدقاء، بوزيان 
تم الجامعة، أنفي سباق ي وأيضاً زملائزملائي من مشوار الثانوية المشرقة،  ال وشمس السرورالذكريات، 

 ة.رفة الساميأرواح العلم والمع

، وال  ذا وطالب علم عندهميوجميع أساتذتي من كنت تلموبشيَ بالثانوية  ال أستاذتي فاطمة بالابتدائية،
 والنشاطات الثقافية. كل زملائي في الوظيفة

 من يؤمن بغد أفضل. وال كلل طالب علم ال ك

 لمي، أهدي نفسي واياكم هذا العمل.ال كل هؤلاء وكل من نساهم ق
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وأسكنها فسيح جناته أعظم ما  أهدي تخرجي لمن أنار طريقي وساعدني في كل وقتي لأمي عزيزة قلبي رحمها الله
يم أهدي هذا البحث ثمرة من ثمار رأت عيني التي لطالما شجعتني وتمنت رؤيتي في مثل هذا اليوم إل والدي الكر 

 إل إخوتي وكل أحبتي وكل شخص ساندني من قريب أو من بعيدتشجيعه 
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 قدمةم
نائي      ة حس      ب  ل      دعوى الجااذا كان      ت إج      راءات الاس      تدلال والتحقي      م وا اكم      ة، م      ن المراح      ل المهم      ة في 

ر لك     ون تك    ون أكث     تق    ل أعي     ة ع    ن ذل    ك وق     دك    ل جرق    ة مقتُف    ة، ف     ان مرحل    ة التنفي    ذ ه     ي الأخ    رى لا 
ذا يم     ة اق للحك    مون ل    ن يك    لتحقي    م ال ا اكم    ة فص    دور حك    م، م    ن بداي    ة التح    ري واجمي    ع اءج    راءات 

ن ذل    ك الحك    م ي أن يك    و الدول    ة وبس      س    ياد ا وهيمنته    ا، اذ يكف     ل ينف    ذ فالتنفي    ذ يعك    س ق    وة ووج    ود
لحري    ة أو ن س    البة لتتض    من عق    وبات ال    تي ب    دورها ق    د تك    و باس    م الش    عب، والأحك    ام ال    تي تص    در  ص    ادرا

 .مبالغ مالية سواء لصالح الدولة أو تعويضات مدنية 

همن    ا وي ،ب    ه قض    اء ا ه    و مل    زمم     اختي    ارياإذ للمحك    وم علي    ه أن ينف    ذ  ،رق    ةلمب    الغ المالي    ة الناش    ئة ع    ن جفا 
  ك    ل الح    الاتفيو ، لج     يإج    راءات التنفي    ذ ا باتب    ا  ن نع    رف في حال    ة امتناع    ه ع    ن وس    يلة بديل    ة وذل    كأ

 ك     وم ل     ه، ي     تمكن ا ت قواع     د م     ن خلا      اف     ون الموازن     ة ب     ين حق     وق و التزام     ات أط     راف التنفي     ذ أدرج     
محك      وم ل      ه  ف      ا م      دنياس      واء كان      ت الدول      ة في اط      ار لص      يل الغرام      ات والمص      اري  القض      ائية أو ك      ان طر 

 وذل     ك لي     ه، ا ك     وم ع ددها الق     انون  دي     دأن يطل     ب  إذا م     ا ت     وافرت ش     رو  ح      بالتعويض     ات المدني     ة، 
 ." اءكراه البدني"أو ما يصطلح عليه ب  لعدم الوفاء، نتيجة  جسدهفي 

وان الاك     راه توراه بعن     الدراس     ات ال     تي تناول     ت ه     ذا الموض     و  ه     ي أطروح     ة لني     ل ش     هادة ال     دكولع     ل أب     رز 
-18ل الق     انون ظ     ب     دني في الب     دني في التش     ريع الجزائ     ري ليحي     اوي حي     اة، وك     ذا مق     ال بعن     وان الاك     راه ال

 في لص    يل اه الب    دنيلص    احبه س    لامي يوس     ، نا    يَ أنن    ا أب    رزنا في موض    وعنا ه    ذا م    دى نجاع    ة اءك    ر  06
 المبالغ المالية الناشئة عن جرقة.

ش      قها  الاحك      ام فيتتض      ح لن      ا الأعي      ة البالغ      ة في دراس      ة موض      و  تنفي      ذ  س      بم ذك      رهانطلاق      ا        ا اذن و 
المتعل    م بالمب    الغ المالي    ة الناش    ئة ع    ن جرق    ة، ورنا    م ه    ذه الأعي    ة فان    ه ل يل    م م    ن العناي    ة م    ا يتناس    ب مع    ه، 

وال        ذي ج        اء  1ق        انون اءج        راءات الجزائي        ةلالمع        دل والم        تمم  06-18خاص        ة بع        د ص        دور الق        انون 
زم الدول     ة عل     ى جم     ع ه    ذه الدراس     ة في ظ     ل ع     أعي     ة تأتيكم     ا   ،الب     دني جدي     دة تتعل     م باءك    راه بإج    راءات

ض     رائبها ومس     تحقا ا م     ن المب     الغ المالي     ة ال     تي لا تعت       الغرام     ات والمص     اري  القض     ائية واح     دة منه     ا، ه     ذا 
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ع     ن اكتس     ا ا بالط     رق  ام     ن جه     ة وم     ن جه     ة أخ     رى تمك     ين الأط     راف المدني     ة م     ن حق     وقهم ال     تي عج     زو 
 فلم يجد طريقا آخر نايَ الطريم الج ي.الودية 

ل إاللج     وء  اويةمش     رائع الس     ق     ديم ق     دم العلاق     ات القانوني     ة ب     ين الن     ا ، إذ أج     ازت ال الب     دنيالاك     راه ان 
 ءسلامية.لشريعة ااذلك  وتتفم فياءكراه البدني بحبس المدين إرنااما له على الوفاء بالدين، 

 : وتقر بأن 

فع     ن أبي في الوف     اء اءك     راه الب     دني ج     ائز إذا م     ا نب     ت للقاض     ي دي     ن ال     دائن و يس     ار الم     دين م     ع تأخ     ره -
، واذا أتب     ع أح     دكم " مط     ل الغ     ني ظل     م هري     رة رض     ي الله عن     ه أن رس     ول الله ص     لى الله علي     ه وس     لم ق     ال:

بحس     ن القض     اء، كم     ا يرش     د الغ     ريم ال ، فه     و ص     لى الله علي     ه وس     لم  م     ر الم     دين 1"عل     ى مل     يء فليتب     ع 
أو قرين    ة،  بإش    ارةحس    ن المطالب    ة، فب    ين ص    لى الله علي    ه وس    لم الغ    ريم اذا طل    ب حق    ه، أو فه    م من    ه الطل    ب 

ف   ان تأخ   يَ حق   ه عن   د الغ   ني الق   ادر عل   ى الوف   اء، ظل   م ل   ه، وه   ذا الظل   م ي   زول اذا أح   ال الم   دين الغ   ريم عل   ى 
غ     ريم الحوال      ة حينئ      ذ. فف      ي ه      ذا حس      ن الاقتض      اء من      ه، مل     يء يس      هل علي      ه أخ      ذ حق      ه من      ه، فليقب      ل ال

 لُّ  م بِ    ا ل     و بق     ي ال    دين بذم     ة المماط     ل، وأيض    ا ح     ديث آخ     ر "وتس    هيل الوف     اء، كم     ا أن في    ه إزال     ة الظل     
 ، فتأخر الغني عن قضاء دينه، و اطلته فيه يحل عرضه.2"الواجدِ يحلُّ عرضَهُ وعقوبتَهُ 

الح     بس ش     رعت للتوص     ل إل أداء ال     دين لا لعين     ه، فه     و ل     يس  لا يج     وز ح     بس الم     دين الفق     يَ لأن فك     رة -
وَإِن كَ    انَ ذُو  " لقول    ه تع    ال اس    تنادانااي    ة في ذات    ه ب    ل وس    يلة إك    راه ض    د الم    دين المماط    ل عل    ى دف    ع ال    دين 

قُوا وَأَنفَ نَظِ     رَةى إِلَى مَيْسَ     رَة    عُسْ     رَة   -وس     لمص     لى الله علي     ه -وقول     ه ،3"تَ عْلَمُ     ونَ  كُن     تُمْ   إِن  لهكُ     مْ  خَ     يَْى  تَصَ     ده
 .4إلا ذلك" وليس لكمالمدين الذي كثر دينه " خذوا ما وجدتم  لغرماء

فق      د أج      از بح      بس الم      دين لم      دة ش      هرين ويق      وم بعرض      ه في الس      احات والمس      احات أم      ا الق      انون الروم      اني 
العمومي      ة عل      ى أن تق      وم عائلت      ه أو أص      دقاءه ب      دفع قيم      ة ال      دين ف      ان م      رت ه      ذه الم      دة ول ي      تم الوف      اء 
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بال     دين يق     وم ال     دائن بقت     ل الم     دين وبيع     ه ويس     توفي ثمن     ه واذا تع     دد الأش     خاص ال     دائنين ي     تم تقطي     ع الجث     ة 
ومن      ع القت      ل وبي      ع الم      دين واس      تمر العم      ل ال      دائنين، وبع      دها تم ح      د ص      لاحيات ال      دائن وتقس      م عل      ى 

 .1بالوفاء

إل ح      د ، لتش      ريعاتوالمجتمع      ات ذل      ك المف      اهيم ال      تي لك      م اءك      راه الب      دني م      ع تط      ور ا وتط      ورت بع      د
قانوني      ة  راتلاعتب      ارا نظ       ،في الأخ      ذ ب      ه أو إلغ      اءه س      يما في بع        المج      الات الاس      تمرارالوص      ول لفك      رة 

ن ح    بس الم    دين في    ه أمحص    لتها  واعتب    ارات اقتص    ادية جس    دهأساس    ها أن الوف    اء يض    منه م    ال الم    دين لا 
ن م    ك    راه الب    دني ا في اء أدبي    ة لم     واعتب    ارات، ال    ذي يع    د س    ببا للوف    اء بال    دين الاقتص    اديتعطي    ل لنش    اطه 

 ارتكب    وان م     يس    جن م    عو  ه    در للكرام    ة اءنس    انية ك    ون أن الم    دين لا يس    ند ل    ه أي ذن    ب جزائ    ي )جرق    ة(
 جرائم.

ذا ن الجن     ائي وك      الق     انو فيان ال     دافع الشخص     ي لاختي     ارنا ه     ذا الموض     و  ه     و الاهتم     ام بالجان     ب الاجرائ     ي 
ف      ة أمان      ة ة في وظيالمس      ائل ال      تي تث      يَ إش      كالات، وم      ن جه      ة أخ      رى الجان      ب التطبيق      ي بحك      م الممارس      

م    ن  ري    ة الأف    رادهتمامن    ا بحه    ذا الموض    و  ه    و ا أم    ا ع    ن الأس    بال الموض    وعية ال    تي دفعتن    ا لاختي    ار الض    ب ،
 جهة، وسبل تنفيذ الأحكام القضائية.

وال    ذي ح    ول مه    ام لص    يل الغرام    ات والمص    اري  القض    ائية م    ن 2 2017بع    د ص    دور ق    انون المالي    ة لس    نة 
ينبغ       ي لص       يلها  ه       ي الأخ       رىأخ       رى وبالمقاب       ل هن       ا  مب       الغ إدارة الض       رائب ال الجه       ات القض       ائية، 

والمفص     ول  لمب     الغ المالي     ة الناش     ئة ع     ن جرق     ةبا ا يتعل     مديثوح      ،م     ا تعل     م بالض     رائب خاص     ة ول     ةلص     الح الد
 :هو، والاشكال المطروح الاكراه البدني من أجل لصيلها عمالءفيها بحكم قضائي كشر  

ــــر  ــــة الناشــــئة عــــن  هــــل يعت ــــالغ المالي ــــدني وســــيلة لتحصــــيل المب خصوص    ا أن المجتم    ع  ريمــــة الجالإكــــراه الب
ة خ      ار  ح      ول المب     الغ المالي      ة الموج     ود عن     دها الوق      وفالجزائ     ري م      ع الاحص     ائيات ال      تي في ك     ل م      رة ي     تم 

ا يع    ني أن الحج    ز ق    د لا يف    ي بِ    ا ه    و مطل    ول من    ه، أي أنن    ا نج    د ،      بط    رق نا    يَ ش    رعية والمتداول    ة البن    و 
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 الاك     راه الب      دني م     ن أج      ل  دي      د ال وه      ذا م      ا يس     تدعي اللج      وءأنفس     نا أم      ام  ري     ب ل م      وال ص     وريا، 
 في ظ     لا ك     وم علي     ه في جس     مه، لك     ن ق     د نص     ادف اش     كالا آخ     ر وه     و م     ا تعل     م بِ     دة الاك     راه الب     دني 

 ق     د يك     ونوه     ذا  فأص     بح الح     د الأقص     ى للح     بس بطري     م الاك     راه الب     دني ه     و س     نتين، ،06-18الق     انون 
الاك    راه الب     دني في  ع     ن اءنغس    تيص    ل يوم    ا م     ا ال الا وربِ     ا، م المش     ر  الجزائ    ري بحري     ة الأف    رادلاهتم    ا راج    ع

ا ع      رف طريق      ا لأم      وال ا ك      وم ، وذل      ك لا يك      ون الا اذالمدني      ة الم      ادة الجزائي      ة بع      د أن الغاه      ا في العق      ود
بع       الم    رات الش    خص الواح    د ق    د يك     ون  علي    ه، و أيض    ا يتب    ين لن    ا م     ن خ    لال الق    انون الس    ابم ال    ذكر،

قص   يَة مقارن   ة بالمبل   غ الم   ال ، وه   و م   ا يجع   ل الم   دة 1عنه   ا م   دة واح   دة يقض   يفلدي   ه غ   س نارام   ات  معه   ا 
علمن     ا أن     ه بع     د اجتي     از ا ك     وم علي     ه م     دة الاك     راه الب     دني يص     بح ل     ه الح     م في رد  إذا، وخصوص     ا المجم    و 

 الاعتبار بعد استكمال الآجال القانونية.

ين لأش     خاص ال     ذاح     ول ص     عوبة الوص     ول ءحص     ائيات  إنج     ازنا       ذا الموض     و  ص     ادفتناخ     لال إن     ه وم     ن 
 البدني. بعد تفعيل اجراء الاكراه هاالمبالغ اختياريا والأشخاص الذين سددو سددوا 

ة وني      ة المتعلق      اد القانوذل      ك بالتط      رق للم      و  الم      نهل التحليل      ي ه      ذا الموض      و  معتم      دين عل      ى وق      د عالجن      ا
 دني في مختل       لاك      راه الب      ا المق      ارن وذل      ك ح        نب      ين والم      نهل  باءك      راه الب      دني واص      وذ فيه      ا بتفص      يلها،

 التشريعات.

لنظ    ام ناولن    ا في    ه االأول فت وفق    ا صط    ة ننائي   ة م    ن فص    لين، أم    ا الفص   ل موض   و  بحثن    اارتأين    ا أن نقس    م  كم   ا
فه    وم ل    دننا ع    ن م ح    ث الأولك    راه الب    دني وه    و ال    ذي ب    دوره قمن    ا بتقس    يمه ال مبحث    ين فالمبالق    انوني ل  
أيض      ا قس      منا ، و  م     والمج     ال تطبي      م الاك      راه الب     دني م      ن حي      ث الأب      دني والمبح     ث الث      اني ع      ن الاك     راه ال

طرقن     ا بح     ث الأول ت فع     ن المالفص     ل الث     اني ال     ذي عالجن     ا في     ه إج     راءات الاك     راه الب     دني وآ ره ال مبحث     ين
 ني.آ ر الاكراه البداستعرضنا ال إجراءات الاكراه البدني والمبحث الثاني 

، القض      ائيةلتطبيق      ات باالم      دعم  المق      ارن عل      ى الم      نهل التحليل      ي ه      ذه اءش      كالية معتم      دين عالجن      اق      د و 
.خلال لليل النصوص القانونيةح  كي  تبنت مختل  الدول الاكراه البدني وأيضا من  وذلك
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 الفصل الأول: النظام القانوني للإكراه البدني

نج     د ( الخ. الفرنس     ية، الأردني     ة، )المص     ريةتش     ريعات القدق     ة والتش     ريعات الحديث     ة العن     د أخ     ذ نظ     رة عل     ى 
ول المش    ر  وق   د أ من   ذ الق   دم، وق    د اعت     كوس   يلة تنفي    ذ لا عقوب   ة،أن   ه ق   د تم الأخ    ذ بفك   رة الاك   راه الب    دني 

 حي    ث كرس    ه في مج    ال اءج    راءات الجزائي    ة،الجزائ    ري اعي    ة بالغ    ة للنظ    ام الق    انوني ل ك    راه الب    دني في الم    ادة 
. نا     يَ ان المش     ر  ع     دل م     ن 1ي     ةالمتض     من ق     انون اءج     راءات الجزائ111-66الجزائي     ة من     ذ ص     دور الام     ر 

المع      دل لق      انون اءج      راءات الجزائي      ة متبني      ا م      ن  06-18ل      ه بِوج      ب احك      ام الق      انون  النظ      ام الق      انوني
 ويش    كل ض    مانةبليون    ة النص    وص القانوني    ة المس    تحدنة والمعدل    ة بش    كل يع    زز  اتس    موتوج    ه خلال    ه فلس    فة 

 (المبحـــــــث الأول)ءك       راه الب       دني في ع       ن ا س       نأخذ مفهوم       اوفي ه       ذا الفص       ل .2للمحك       وم علي       ه أك        
 .(المبحث الثاني)من حيث الأموال في  هومجال تطبيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 الجزائري. اءجراءات الجزائية قانون والمتضمن 1966يونيو سنة  8الموافم  1386صفر عام  18المؤرخ في  155 - 66الأمر رقم  - 1

مجلة العلوم القانونية والاجتماعية  -نحو تعزيز أك  لحقوق وحريات الانسان– 06-18الاكراه البدني في ظل القانون  -سلامي يوس - 2
 .332ص-2018سنة -1ائرجامعة الجز -العدد الثاني عشر-جامعة زيان عاشور الجلفة
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 المبحث الأول: مفهوم الاكراه البدني

  تع        ل         م  أنه         ا لاإوخاص         ة عل        ى ال        رنام م        ن تع        دد التُس        انة القانوني        ة الجزائري        ة م        ن قواع        د عام         ة 

ترك    ت و  ه،ب    اءات اصاص    ةاكتف    ت بتحدي    د اءج   ر . ب   ل لمفه    وم اءك   راه الب    دني ص    ريحاونص   ا تعريف   ا دقيق    ا 
 ( و موق        للأو ب االمطلـــــــ)ة وطبيعت       ه القانوني       الب         دني  ل ك       راه فاتعري         تعريف       ه للفق       ه وعلي       ه س       نتناول

 (المطلب الثاني)المشر  الجزائري وبع  التشريعات من الاكراه البدني 

 وطبيعته القانونية تعريف الاكراه البدني المطلب الأول:

ج    اءت السياس    ة الجنائي    ة الحديث    ة بِ    ا يس    مح بتنفي    ذ الحك    م الص    ادر ض    د الج    اني س    واء م    ا تعل    م بالغرام    ة 
تتمث      ل في التنفي      ذ الج       ي وال      ذي  خ      ذ طري      م الحج      ز  الجنائي      ة السياس      ةأو التعويض      ات المدني      ة، وه      ذه 

عط     اء الأولوي      ة في عل     ى الأم     وال م      ا تعل     م بالمنق      ول والعق     ار أو التنفي      ذ ع     ن طري     م الاك      راه الب     دني م      ع إ
كي      قك    ن أن نع    رف الاك    راه الب    دني وه    ل يعت      الاك    راه الب    دني عقوب    ة فالتنفي    ذ للتع    وي  عل    ى الغرام    ة، 

أم وس     يلة ي     تم اللج     وء اليه     ا م     ن أج     ل التنفي     ذ، وعل     ى ه     ذا الأس     ا  سنس     تعر  تعري       الاك     راه الب     دني 
 (انيالفرع الثالبدني ) ل كراه( و الطبيعة القانونية الفرع الأول)

 الفرع الأول: تعريف الإكراه البدني

ي ه      و فالتنفي     ذ الج       ، امءات بش     كل ع     ار ق التنفي     ذ الج      ي في ق     وانين اءج     ر  ح     بس الم     دين م     ن ط     يعت      
ال     دائن، وذل     ك بقص     د اس     تيفاء  بى طل     س     لطة العام     ة ل     ت إش     راف القض     اء ورقابت     ه بن     اء عل     ال تس     خيَ

فالم    دين ، 1هال    ذي علي    لالت    زام عل    ى الوف    اء با ءكراه    هالم    دين  بح    بسويك    ون ه الب    دني راتنفي    ذ باءك    لل اه    حق
 فيس    تعمل الالعق     متحه يس    رارا بدائني    ل أموال    ه إض    ال    ذي قتن    ع ع    ن التنفي    ذ و ه    و ق    ادر علي    ه أو يه    ر 

م   ن أن   وا  ا  نوع   يعت     وفه    حريت   ه،قت   ا م   ن ؤ اره عل   ى التنفي   ذ، وذل   ك بحرمان   ه مب   اءك   راه الب   دني كوس   يلة ءج
ه في عنه     ا كون       الظ     روف ، لكن     ه  تل      ت إذا اقتض           ا اءنس     ان في حيات     ه أحي     انا  ر يتع     اءك     راه ال     تي 

ت    ه و راعل   ى ش   خص وإ أ   ا ل   ه أسس   ه و م   افيه    ةص   ورته لا يق   ع م   ن ش   خص عل    ى ش   خص أو م   ن مجموع    
وا  ح      وإن اعت      م    ن أن     مع    ين و ب    ت، و علي    ه رأي  يقط     ععليه     ا الع     ال بع     د، ول يتف    مش    روطه ال    تي ل 

                                                             
رسالة -دراسة مقارنة بالقوانين الوضعية والشريعة الاسلامية -دراسة مقارنة-حبس المدين في قانون الاجراءات الأردني -أبو الرمان عبد الرزاق- 1

 .12ص-1999-01 –عمان  -دار وائل-ماجستيَ
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اءك     راه المق     نن، أو أن     ه م     ن بال العقوب     ة و الض     غ   ، أو مبح      اءك     راه ة في خان       نه، إلا  أن     ه يص     ار اءك     
 .المشروعية بهلأسبال سابقة هي التي تكس

عام    ة  ةي م    ن قواع    د موض    وعية وإجرائي    زائ    ر انون الجا ب    ين ف    رو  الق    تنوعه     رنا    م تع    دد التُس    انة القانوني    ة وو 
  فاس   تجابة لمختل    لأخ   يَقائم   ا بح   د ذات   ه لمفه   وم ه   ذا اا قانوني   ا دقيق   ا و وخاص   ة، إلا أنه   ا ل تع     تعريف   
وس      يلة ض      غ  ءجب      ار  دنيالب       ءك      راهد بايقص      ، مارأت عل      ى ه      ذا النظ       ط      التغ      يَات و التع      ديلات ال      تي

ح   بس ا ك   وم علي   ه م   دة م   ن  هالت   زام، وال   ذي قك    ن تعريف   ه بأن   ا ك   وم علي   ه عل   ى الوف   اء بِ   ا في ذمت   ه م   ن 
للض     غ  علي     ه عس     اه أن يظه     ر م     ا  ف     ي م     ن أم     وال، ح       لص     ل الدول     ة المب     الغ المس     تحقة       ا ال     زمن 

 .1ويحصل ضحايا الجرقة على التعوي  ا كوم به  م

 في ةتزام      ه، خاص      وف      اء بالمي      ة لج        الم      دين المماط      ل وحث      ه عل      ى الإن اءك      راه الب      دني ج      ائز كوس      يلة نظا
  الج     رائم تكبيى م     ر ة عل     ل     ال     ديون الت      ي تنش     أ للدو  ذاكن وك     المس     ون الأس     رة )دي     ون النفق     ة، الحض     انة دي     

 (.للدولة ا التعويضات ا كوم   جانبالواجب ردها إلغ الالمصروفات والمبكالغرامات 

يتجسد في حبس  ةالغيَ العادي من طرق التنفي ذم على أنه طري ل كراه البدنيبسي    ما قكن تقديم تعريك
والمصاري  متمثلة في الغرامات  من حق وق مالي ة تناعه عن تسديد ما ألزم به قضاءالشخص ا كوم عليه لام

عن اءكراه من حيث ا دف الذي   راه البدني  تلكنايَ أن اء  ،و التعويضات الناتجة عن جرقة القضائية
ماديا أو اءكراه وسيلة ض غ  على الشخص  ذا ك انوتأنيَه على الشخص ، ف هما ووجل منهيصبو إليه ك

 رهأمر معين لقوله أو فعله أو الامتنا  عنه، وإن اختلفت الوسائل المستعملة، فيكون من آ  ومعنويا لدفعه نح
وذلك حسب  اءطلاق ىأو رفعها علؤوليته مس  التأنيَ على إرادة الشخص و تغييَ تصرفاته و بالتال تخفي

 .2هة التأنيَ و اءكراجدر 

بتقييد حريته  دائنه للد با تعهتخدام هذه الطريقة هو إجبار المدين على تنفيذ مإن ا دف الأساسي من اس
ول تجزها قوانين أخرى، أو بِعنى  ة،ذه الطريقوانين الوضعية و الأجنبية والعربية هقن الالكثيَ م زتاقتا وقد أجؤ م

 .آخر ضيقتها في مجالات محدودة

                                                             

 .127ص-2019سنة -دار البيضاء الجزائر– 01  -دار بلقيس -ضمانات تعوي  ضحية الجرقة في التشريع الجزائري-الطيب سماتي- 1

-أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الاجرائي-درا  مقارنة مع التشريع الفرنسي–الاكراه البدني في التشريع الجزائري  -يحياوي حياة - 2
 54ص-2017/2018سنة -قسم القانون اصاص–كلية الحقوق والعلوم السياسية –جامعة مستغانم 
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لديد و فهم العديد  ك راه البدني لما ا من أعي ة بالغة في  نية ل، وجب لديد الطبيعة القانو اتفالتعري هأمام هذ
 الفر  الثاني تطرق إليه فينا سوهذا م .من المسائل القانونية المرتبطة بالموضو 

 البدني للإكراهالطبيعة القانونية  :الثاني الفرع

ن أالع     ام، نا     يَ  ى النظ     امعل     ش     كلت الطبيع     ة القانوني     ة ل ك     راه الب     دني في فرنس     ا عقوب     ة ض     رورية للحف     ا  
 لحماي     ة مص     الح ال موج     هه     ذه الفك     رة تعرض     ت للنق     د مف     اده أن الاك     راه الب     دني المعم     ول ب     ه في ه     ذا المج     

مج     رد وس     يلة  ، ب     ل إن     هالأف     راد لا مص     لحة المجتم     ع، ولا يش     كل عقوب     ة عل     ى جناي     ة أو جنح     ة أو مخالف     ة
ة لة اختب     ار ذم     لب     دني وس     يااعتب     ار اءك     راه إك     راه وتنفي     ذ لا قك     ن اعتباره     ا عقوب     ة واس     تقر الوض     ع عل     ى 

 ا كوم عليه والكش  عن نيته السيئة ورنابته في إخفاء أمواله.

ة ال    تي أم    رت ل الس    لطبينم    ا هن    ا  تش    ريعات جعل    ت م    ن طبيع    ة اءك    راه الب    دني مزدوج    ة وذل    ك بالنظ    ر ا
ي      ذه فإذ تأم     ر بتنو  ب     ه فه     و اذ يص     در أولا ع     ن جه      ة الحك     م يع     د ج     زاء جنائي     ا يتض      من مع     نى العقوب     ة،

ع     ال ين ه    ذا ال     رأي م. الا االس    لطة القائم     ة عل    ى التنفي     ذ اعت       وس    يلة تنفي     ذ ول     يس ج    زاء في معن     اه الع     ا
نص     ل م     رت ب     ه أو الة ال     تي أعلي     ه في أن الاك     راه الب     دني مج     رد وس     يلة للتنفي     ذ لا نا     يَ مهم     ا اختلف     ت الجه     

عقوب     ة  ن     ه لا يع     دالس     جن ويس     لبه حريت     ه إلا أ س     يود  الش     خصنظ     م أحكام     ه، ورنا     م أن تنفي     ذه  ال     ذي
ز ي     الا أن     ه يتم خص     ائص، قوب     ة في ع     دةعولا ب     ديلا عنه     ا، ولا ت     دبيَا وقائي     ا، وه     و ان ك     ان يش     تُ  م     ع ال

 عنها في أوجه كثيَة وذات أعية.

فمع    نى اش    تُا  العقوب    ة م    ع الاك    راه الب    دني في جمل    ة خص    ائص يص    ب في كونهم    ا يع     ان ع    ن مب    دأ ق    انوني 
عقوب    ة أو ت    دابيَ أم    ن بغ    يَ ق    انون، ولا إك    راه ب    دني الا ب    نص تش    ريعي ص    ريح،  ق    ة ولاوري، ف    لا جر ودس    ت

والعقوب     ة مرتبط     ة بالمس     ؤولية الجزائي     ة ع     ن الجرق     ة أي أنه     ا لا توق     ع الا عل     ى م     ن تق     ررت مس     ؤوليته الجزائي     ة 
 .1عن الفعل الجرمي، ولا يطبم اءكراه البدني بدوره الا على الشخص المسؤول

 أما معنى اختلافها فيكمن في النقا  المهمة التالية:

                                                             
كلية الحقوق والعلوم -قانون جنائي-مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة الماستُ-الاكراه البدني في ظل القانون الجزائري-عبد الكبيَ سليمة- 1

 .15ص -2018/2019سنة -جامعة المسيلة-قسم الحقوق-السياسية



 

10 
 

اء لأي اه الب     دني ج     ز له     ا الجرق     ة، أي أنه     ا ج     زاء عل     ى ارتك     ال جرق     ة، بينم     ا لا يع     د اءك     ر العقوب     ة تقاب- 
 جرقة، وإأا هو وسيلة ضغ  وإجبار

، ولا ع     نطاجب     ة القض     اء بتمامه     ا م       ص     ار الحك     م نا     يَ قاب     ل لأي طريق     ة م     ن ط     رق الو م     دة العقوب     ة - 
 تنفيذ.السبيل لانتقائها الا بتوفر سبب من أسبال الانقضاء أو الاعفاء أو إيقاف 

ن للمحك     وم ، اذ قك    أم    ا اءك    راه الب    دني فيختل       تمام    ا م    ن حي     ث وج    ول قض    اء م    دة اءك     راه بكامله    ا
 .عليه أن يتخلص من تنفيذ الحكم م  أدى مبلغ الدين

ان  م    دة قص    يَة و لم    دى الحي    اة، في ح    ين أن م    دة الاك    راه الب    دني ق    د تس    لب العقوب    ة حري    ة ا ك    وم علي    ه-
 حددت بحدها الأقصى.

و أء م     دة الح     بس ب     ة للعف     و، بينم     ا لا يس     تفيد المك     ره ب     دنيا م     ن الحري     ة الا بع     د انقض     اق     د تخض     ع العق- 
 ديد المبالغ المالية ا كوم  ا.تس

ل      ى تنفي      ذ الالت      زام، وبالت      ال لا يحم      ل في ع ل ك      راهان ح      بس الم      دين لا يع      د تنفي      ذا واأ      ا يعت        وس      يلة 
نن     اياه مع     نى العقوب     ة عل     ى خ     لاف الح     بس الجزائ     ي ال     ذي يعت       عقوب     ة تف     ر  عل     ى الش     خص لارتكاب     ه 

 .1فعلا مخلا بالمجتمع، وبالتال لا يطبم عليه النظام القانوني الذي يحكم العقوبة

 الإكراه البدنيموقف المشرع الجزائري و بعض التشريعات من المطلب الثاني: 

 يك    ن يس    تدعيحق    ه بنفس    ه، الأم    ر ال    ذي ل  اقتض    اءإل  يلج    أث    ة يد ك    ان الف    رد قب    ل نش    ؤ الدول    ة الحدلق    
وبع      د ظه      ور التحك      يم،  ، و بق      ي الح      ال ك      ذلك ح        ظه      ور مب      دأالتنفي      ذفي  معين      ةإل أص      ول  اللج      وء
بنفس    ه  حق    ه أن يق    تصللم    رء يج    وز س    ادت في المجتمع    ات المتحض    رة قاع    دة مفاده    ا أن    ه لا  الحديث    ةالدول    ة 

، و طبق    ا      ذه القاع     دة دققراطي     ة كان    ت أوبوليس    ية  ، إذ تطب    م في ك    ل دول     ة عالمي    ة التطبي     موه    ي قاع    دة 
المماط   ل ح     ول   و ك   ان ه   ذا الح   م  ب   ت و مؤك    د  مدين    ه حق   ه بنفس   ه ج    ا م   ن يق   تص لل   دائن أن يج   وزلا 

حق     ه وفق     ا  لاس     تفاء بالس     لطة العام    ة " القض     اء "يس     تعين ال     دائن أن وإأ     ا يج     ب عل    ى  ،تنفي     ذيفي س    ند 
                                                             

رسالة مقدمة ال كلية الدراسات العليا استكمالا -يذ )دراسة مقارنة(مدى مشروعية حبس المدين في قانون التنف -احمد إبراهيم عيد السياف- 1
 .10ص-2016سنة -جامعة مؤتة-قانون خاص-لمتطلبات الحصول على درجة الماجستيَ في الحقوق
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ه     ذه  ب    ين، م    ن 1نظمه     ا المش    ر  لتكف    ل دون ع     ائم حص    ول ال    دائن عل    ى حق     همعين    ة  راءاتوإج    لقواع    د 
 موق       اءك     راه الب     دني فم     ا الم     دينحق     ه م     ن  لاقتض     اءكفله     ا المش     ر  الجزائ     ري لل     دائن   الاج     راءات ال     تي

 ؟هالمقارنة من التشريعاتو الجزائري  المشر  

 الفرع الأول: موقف المشرع الجزائري من الإكراه البدني

ن يذ      دف ءرنا    ام الم    دي    لة تنفيوس     فت    ارة اعت     هاءك    راه الب    دني  بفك    رة مزدوج    ة ع    ن الجزائ    ري أخ    ذ المش    ر 
م        ن ق.ا. .  ت        وحي بأن  599فالص        فة الأول م        ن خ        لال الم        ادة  وتارة أخ        رى عقوب        ة ع        ن الوف        اء

لحم    ل الم    دين عل    ى دف    ع المس    تحقات ا ك    وم      ا قض    ائيا فه    ي ال    تي تعت      أن  الاك    راه الب    دني وس    يلة اك    راه
الاك    راه الب    دني لا ي     ع ذم    ة ا ك    وم علي    ه م    ن المتابع    ة عل    ى الأم    وال. وأم    ا الص    فة الثاني    ة فه    ي تجع    ل م    ن 
الاك      راه الب      دني عق      ابا احتياطي      ا لازم      ا ع      ن ع      دم الالت      زام بالتنفي      ذ ويتحق      م ذل      ك بح      بس ا ك      وم علي      ه 

 .2نيابد

 :وقد نص المشر  الجزائري على اءكراه البدني 

 :ةيالمواد المدن في 

الساد  منه في المواد من  نص في الفصل الثامن من الكتالي، 3الملغىة يث كان قانون اءجراءات المدنيح 
ة وقرو  النقود، إذا كان الحكم بدفع مبلغ يالتجار  منه على اءكراه البدني و ذلك في المواد 412إل 407
 الملغى.  ةياءجراءات المدن من قانون407ه المادة ينصت عل وهذا ما نار جزائريدي500عن  يزيدأصلي 

 . ذلك القانون ها فييذ المنصوص عليوسائل التنف استنفاذم اءكراه البدني إلا بعد ينفذ الحكم بطر يولا 

م يالتي تتبع في تطب  الشرو ينة لتبيمن قانون اءجراءات المدن408،  409،  410كما جاءت المواد  -
ة ياءجراءات الجزائ م النصوص الواردة في قانونيت القانون تنص على تطبمن ذا412والمادة ، اءكراه البدني

 .اصاص باءكراه البدني

                                                             
 .15ص-مرجع سابم -عبد الكبيَ سليمة - 1
-2006سنة  -كتال مسجل لدى دائرة اءيدا  القانوني والدول–المجلد الثالث في ا اكمة  -الموسوعة في اءجراءات الجزائية –علي جروه - 2
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الدول اصاص بالحقوق  زائر على العهدة بعد مصادقة الجياءكراه البدني في المواد المدن ميإلا أنه تم إلغاء تطب
والذي أكد هذا ة، ياءكراه البدني في المواد المدن ميتطب ضمنياث  ذه المصادقة ألغي ي، ح1ةياسية والسيالمدن

ن يأ .2ةية واءدار يالمتضمن قانون اءجراءات المدن 2008/02/25في  المؤرخ09/08صدور القانون  الالغاء
 ن النفقة إذا أخذية، مع ملاحظة أن ديبقى سوى في المواد الجزائياءكراه البدني ول  ع نصوصيتم إلغاء جم

ذه، أما خار  يا لتنفيبدن نيوز إكراه المديج" فونه ة المقررة قضاءد النفقيوص  جزائي مثل " جنحة عدم تسد
 .م اءكراه البدنييذ بطر يوز التنفلا يجهذه الحالة ف

 :ةيفي المواد الجزائ

 ن النفقة إذا أخذية، مع ملاحظة أن ديبقى سوى في المواد الجزائياءكراه البدني ول  ع نصوصيجم الغاءبعد 
ذه، أما خار  يا لتنفيبدن نيوز إكراه المديجة المقررة قضاء" فونه د النفقيوص  جزائي مثل " جنحة عدم تسد

 .م اءكراه البدنييذ بطر يوز التنفلا يجالحالة ف هذه

 منه و611إل 597المواد من  فية يالجزائ المشر  الجزائري على اءكراه البدني في قانون اءجراءاتنص  وقد
 ةيمن قانون اءجراءات الجزائ599ل المادة ين مس هذا التعديأ 06/18لها بِوجب القانون رقم يالتي تم تعد

ة الممنوحة يالضمانات القانون ال اءة ونة يز قر يلتعز  استناداذ اءكراه البدني يوق  تنفيفأصبح الطعن بالنق  
 .3هيلمحكوم علل

ها يطبم فية التي يالمال ن تم رفع مقدار المبالغية أيمن قانون اءجراءات الجزائ602ل المادة يكما مس التعد
سنوات على أن تطبم في 05 بدلا من ينسنت ص الحد الأقصى لمدة الحبس عنها لتصبحكراه البدني و تقلاء 

     اء كراه البدني عن المبالغ التي تقل عن  طبمي المخالفات، إذ لا ت فق  دونياالجنامواد الجنح و 
، نايَ وأنه من الملاحظ من خلال ما يصر عن الجهات القضائية من تنبيهات ئريانار جز يد 20.000

أيام  10د ، فيتم تنبيه ا كوم عليه بأنه له مهلة 20000بخصوص دفع الغرامات التي يقل مبلغها عن 
عن طريم الحجز أو الاكراه البدني، وهو ما تغافلت عنه الجهات التي أصدرت للتسديد وال حصل هذا المبلغ 

                                                             
 .129ص-مرجع سابم -الطيب سماتي- 1

الجريدة الرسمية -يتضمن قانون اءجراءات المدنية واءدارية 2008ف اير سنة  25الموافم  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون - 2
 .2008أبريل  23الموافم  1429عام ربيع الثاني  17الصادرة بتاريخ  21رقم 

 من قانون اءجراءات الجزائية الجزائري. 599/03المادة - 3
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 من أجل التسديد دون تنفيذ الاكراه البدني.تخوي  ا كومين عليهم هذا التنبيه، أو أنه أسلول يتم من خلاله 

ه يالبدني على ا كوم عل ذ اءكراهية و ذلك بوق  تنفيقانون اءجراءات الجزائ من603كما عدلت المادة 
ت تمكنها من التأكد من صحة الو ئم حيامن صلا ابةيلة و ذلك لما للنيثبت إعساره المال بأي وسيالذي 
 ، وسيأتي التطرق ال هاته المادة في الفصل الثاني.المقدمة

وق  أ ر يتدار  أو يكن أن قه يعل لها  عل ا كومية فقد تم تعديمن قانون اءجراءات الجزائ609أما المادة 
أو على  كليابأداء باقي المبالغ   التزامهع م نص  المبلغ المدان به قل عنيكراه البدني بدفع مبلغ مال لا اء 

وسيأتي الحديث عن هذه  ة و بعد موافقة طالب اءكراه البدنيير ل الجمهو يها وكدديحجال التي الآ أقسا  في
 .(الفصل الثاني)الجزئية في 

 عات المقارنة من الإكراه البدنييموقف بعض التشر الفرع الثاني: 

ثبت ياءكراه البدني  خيذ لا عقوبة، وتار يللتنف واعت ته وسيلةذت باءكراه البدني عات المقارنة أخيمعظم التشر 
، بينما توجد  النا ينة بيالعلاقات القانون  قدميمالمنصبة حول الموضو  تؤكد أنه قدذلك كون جل الدراسات 

 .31/01/19801بع  الدول التي ألغت نظام الاكراه البدني مثل القانون البلجيكي الصادر في 

  :الإكراه البدني في مصر1-

أخ     ذ الق     انون المص     ري       ذه الوس     يلة للض     غ  عل     ى ا ك     وم علي     ه للوف     اء       ا علي     ه م     ن التزام     ات مالي     ة 
، فت    نص 519م    ن ق    انون اءج    راءات الجنائي    ة المص    رية ولض    حايا الجرق    ة ض    من الم    ادة  511ض    من الم    ادة 

ل يق    م ا ك    وم علي    ه بتنفي    ذ الحك    م الص    ادر لغ    يَ الحكوم    ة بالتعويض    ات بع    د  إذاه    ذه الأخ    يَة عل    ى ان    ه )
التنبي    ه علي    ه بال    دفع، ج    از  كم    ة الج    نح ال    تي ب    دائر ا محل    ه اذا نب    ت أن    ه ق    ادر عل    ى ال    دفع وأمرت    ه ب    ه فل    م 

 (.باءكراهقتثل أن لكم عليه 

أن رنا     م قدرت     ه عل     ى ال     دفع، و  دف     ع التع     وي ه     ذا ال     نص أن قتن     ع ا ك     وم علي     ه ع     ن  ءعم     الويش     تُ  
وه     ذا م     ا يجعلن     ا   ،2عل     ى ذل     ك يك     ون ا ك     وم علي     ه ق     ادراً عل     ى الوف     اء، وعل     ى ا كم     ة أن تتب     ين قدرت     ه

نق     أم   ام ه   ذه الفك   رة ال   تي تجع   ل م   ن جه   ة الحك   م تتأك   د م   ن ق   درة ا ك   وم علي   ه عل   ى الوف   اء وبِقارنته   ا 

                                                             
 130ص-مرجع سابم -الطيب سماتي - 1
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اعس     ار ا ك     وم علي     ه، ب     ل اكتف     ى بوج     ول  ءنب     اتم     ع المش     ر  الجزائ     ري ال     ذي ل ق     نح هات     ه الص     لاحية 
لدي    د م    دة الاك    راه الب    دني والنياب    ة ه    ي ال    تي تثب    ت الاعس    ار، لك    ن الاش    كال المط    روح م    ا ه    ي الوس    ائل 

لفصـــــل ا)ال     تي تجع     ل م     ن نياب     ة تثب     ت اعس     ار ا ك     وم علي     ه، وعل     ى العم     وم ه     ذا الاعس     ار س     نتناوله في 
ويك    ون حك    م  ي  ناجم    ا ع    ن ض    رر أحدنت    ه الجرق    ة مباش    رة،كم    ا يج    ب أن يك    ون أس    ا  التع    و   (، والثــــاني

التع    وي  ص    ادرا ع    ن محكم    ة جنائي    ة أو محكم    ة مدني    ة اذا م    ا نب    ت قي    ام الجرق    ة بحك    م ص    ادر م    ن محكم    ة 
ح      ي    تم تنفي    ذه باءك    راه الب    دني م    ا دام    ت الجرق    ة  بت    ة بحك    م ادان    ة ص    ادر م    ن محكم    ة جنائي    ة،  جنائي    ة

لتع     وي  ه     و الج     ريم فيج     ب أن يس     يَ الحك     م بالتع     وي  وتنفي     ذه في فل     ك فم     ا دام منش     أ الض     رر ومب     نى ا
الق    وانين الجنائي     ة مثلم     ا أج     از المش     ر  ان ت     دور ال     دعوى المدني     ة في فل     ك ال     دعوى الجنائي     ة مادام     ت الأول 

ز اءك    راه ي    يجلا  تأن    ر بالمش    ر  الفرنس    ي فه    و الق    انون المص    ري، وبالت    ال  1مبناه    ا الض    رر الن    اتل ع    ن جرق    ة
س يلت    زم في مال     ه ول     ين ية، لأن الم     دي    ة والتجار ي     في الم    واد المدن التنفي     ذن عل    ى يالم     د لة ءجب    اريالب    دني كوس     

وقك       ن أن أي       ز ح       التين في تنفي       ذ الاك       راه ه، ي       توق       ع عل ةلا عقوب         يتع       و  الالت       زامشخص      ه وج       زاء  في
 البدني:

  والمسكن والحضانة والرضاعن النفقة يد :الحالة الأولى

اصاص 1955سنة 462القانون  استقاهاة " وقد يب ا اكم الشرعيلائحة ترت من343فقد نصت المادة  
ه أو يبه عل مما حك ؤدييد على شهر ح  ين لمدة لا تز ية "على جواز الحكم بحبس المديا اكم الشرع بإلغاء

 .لايضر كفيح

فالحبس لا  على أمواله، م الحجزيه بطر يالحكم علذ يه من تنفيعفيفي هذه الحالة لا المدين لاحظ أن حبس يو 
 .ن بل هو إكراه بدنيي ع ذمة المدي

  ةيالبدني في المسائل الجنائ الإكراهالثانية: الحالة 

ل المبالغ الناشئة عن يوز اءكراه لتحصيجة المصري على أنه " ئينااءجراءات الج قانون من 511إذ تنص المادة 
 "  يكون هذا اءكراه بالحبس البسية و ق ا ضد مرتكب الجر  المقضي ةقالجر 

ضات ي  والرد والتعو يالغرامة والمصار  ة هيق ا للحكومة ضد مرتكب الجر  المقضية قوالمبالغ الناشئة عن الجر  -

                                                             
 .128ص-رجع سابم-ممرجع ساب-سماتي الطيب - 1
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ذمة  ع يلا ف ضاتي  والرد والتعو يالحبس بالنسبة للمصار  ن، أماي ع ذمة المديلغرامة والحبس في ا للحكومة
 ذيوز بعد الحبس التنفيجلة ءجباره على الوفاء، لذا لا ين بل هو وسيالمد

  .أشهر03د مدة الحبس عن يحوال لا تز ع الأيجمعلى ماله وفي 

 :الإكراه البدني في لبنان2-

ن يتش     ر 11ة الص     ادر في ي     أص     ول ا اكم     ات المدن بِوج     ب ق     انون والمدني     ة ة ي     التجار ون يتم إلغ     اءه في ال     د 
م قاص   ر والعط    ل ين النفق   ة وملحقا    ا وع   دم تس   لي   فق     في د و بق    ي ج   ائز1934 " أكت   وبر الأول "

 .1الغرامات ة ويأو جرم مدني والرسوم القضائ والضرر الناجم عن جرم جزائي

  :الإنجليزيلقانون االإكراه البدني في 3-

 " ة للمحكم ازدراءه بِا في ذلك من يبه عل ن ا كوميعن الوفاء بالد نبة ءبسو  امتنعن إذا يدالم حبسيتم 
contespt of court2" 

 : قالإكراه البدني في العرا4-

ها و كانت الأحكام ين معروف لديوكان حبس المد عة حمورابيية قبل شر يَ ن شرائع كثيالرافد سادت في بلاد
م " و  ق1750-1792 " ين ب العراق ما بي ملك بابل الذي حكمحمورا عةية جدا ح  جاءت شر يقاس

ل يالكف احتجاز، فقد أجازت المدينلم ظومع ذلك فهي ل تخلو من الشدة و  يَن إل حد كبيالمد التي أنصفت
 ع يبب نيام المديولكنها ل تجز قتله، كما أجازت قن ين العاجز عن الوفاء بالديو المد

 ي:ليكما  عة حمورابييونورد بع  نصوص شر  سنوات لدى شخص أخر03 مدة للعمل ستُقاقهمأفراد عائلته وا

لا له يأحدا كف احتجز ن " عند رجل أخر وي" إذا كان لرجل حبول أو فضة " كدنصت على أنه 115المادة 
 ى"لتا  ءقامة دعو  ة لايت محتجزه فون هذه القضيا في بيعيل موتا طبيثم مات الكف

المعاملة فون على صاحب  ءسو ت محتجزه من الضرل و يل في بيت على أنه " إذا مات الكفنص114 لمادةا
 كانإن  ا تجز "و  ابن" أي  ابنه اقتلو يجب أن يف ل أل رجليثبت ذلك على تاجره فون كان الكفيل أن يالكف
 " سر كل ما أسفله من الفضة وأن  نالدي نلث دفعي أن جبفي رجل عبد

                                                             
 .19ص-مرجع سابم-عبد الكبيَ سليمة - 1
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" إلا أنها ةقالشرائع القد بع ن "شأنه شأن يرنام من كونها أخذت بعدم قتل المدعة حمورابي باليونلاحظ أن شر 
ن، كما كان حجز يبسبب عدم وفاء الد تهميهم و سلبهم حر يعالأشخاص و ب استُقاقمع ذلك أجازت 

 .1صتم لدى الدائن في سجنه اصايل ين والكفيالمد

 : االإكراه البدني في فرنس-5

ن ألغي اءكراه يأ1867/07/23ة صدور قانون يناا ة إلية والجزائيالبدني جائز في المواد المدن كان اءكراه
والمصروفات والنفقات وأي مبلغ أخر قضت به  الغراماتلصيل  قه على يتطب قتصرو اة يواد المدنالبدني في الم

 2. "1/749ة ها بعقوبة مؤبدة " المادي معاقب عليَة وناياسسي يَة ناقة لمصلحة الدولة  ر يالجزائ ا كمة

 : ة المغربييالجنائقانون المسطرة -6

ث مدة ية من حيمن قانون المسطرة الجنائ640ة في المادة ياصصوص وني  المغربي اءكراه البدني في الدنظم المشر 
 . البدني الاكراه متطبي لعدم سببا العسر عت ث أسبال اءعفاء، وايمن ح الاكراه البدني و

ا مع يتعاقدي فق  تماش بالتزامن بالسجن على أسا  عدم قدرته على الوفاء يدا  المديكما أكد عدم جواز إ
طلبات الاكراه البدني مع اءبقاء على حم الطعن  ة مسبقة علىية، وأقر مراقبة قضائيم الدوليما تقضي به الموان

سنة 16دني من م الاكراه البيقه، ورفع السن الأدنى لتطبيالتي تعتُ  تطب في صحة إجراءاته أو في الصعوبات
 .3سنة60و رفع كذلك السن الأقصى إل  سنة18إل 
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 المبحث الثاني: مجال تطبيق الاكراه البدني من حيث الأموال

يض     ا ة جزائي     ة وأنارام     تك     ون  وق     دتك     ون تعويض     ا للط     رف م     دني فق     د تتن     و  الأم     وال الواج     ب لص     يلها 
تعريف     ا لك     ل  ن     ا أن نح     ددوعلي     ه لا ب     د لوق     د تك     ون رد م     ا يل     زم رده أو مص     اريفا قض     ائية نارام     ة جمركي     ة 

 .(طلب الثانيالم) غراماتومن ثم أيز بين الغرامة الجزائية ومختل  ال (المطلب الأول) واحد منهم

 البدني بالإكراهالمعنية الأموال المطلب الأول: 

لدي    د الأم    وال ال    تي ينبغ    ي تطبي    م الاك    راه الب    دني فيه    ا وه    ي عن    د تفعي    ل اج    راء الاك    راه الب    دني لا ب    د م    ن 
 .الغرامة الجزائية والغرامة الجمركية والتعوي  المدني من جرقة والمصاري  القضائية ورد ما يجب رده

 الفرع الأول: الغرامة الجزائية 

 نيالق       انو  الفق      ه لإ الرج      و  علين      ا يس       توجب فون      ه الجزائي      ةع      ن تعري         الغرام      ة  المش      ر س      كوت م أم      ا

 ، وتمييزها عن نايَ من الغرامات.للبحث عن ذلك

 أولا: التعريف الفقهي

 من العديد لقب من للبحث محل كان  زائيةالجموضو  الغرامة  أن نجدالقانوني  هالفق بالرجو  إل

 منها للبع  سنتطرقإعطائها تعريفات متشا ة لذلك  الالفقهاء الذين جلهم توصلوا 

 أو أي وحدة شهر  أو كل يوم لك  عن المدين بأدائه به ءلزام المال يحكممبلغ من " بأنها الجزائيةعرفت الغرامة
 .نفيذالت  ذا بإلزامه كمور الحصد بعد عينا التزامه تنفيذ عن فيها تنعقمعينة زمنية 

 وشهر أو أيوم  كل  عنه بدفع ينالمد على القاضي به كمالمال يحمبلغ من  " أنها على عرفها من في حين هنا 
 .الغرامةتلك نا بمقتًُ  هحكم ب يالذ العيني التنفيذ عن المدين فيها ى قتنعحدة زمنية أخر و  أي

عين   ة م زمني   ة ةف   تًُ  ك   ل  نع    الم   دين عل   ى القاض   ي     ا ك   ميح النق   ود م   ن مبل   غ بأنه   ا عرفه   ا م   ن ن هن   ا كم   ا أ
 جانبه. يا مندخلا شخصتيقتضي  نيالتنفيذ العي نعينا حيث يكو  هلالتزام المدينلا يتم فيها تنفيذ 

على تعجيل لحمله  المدين على الضغ   دف تستخدمسيلة فنية و  "عمر فقد عرفها بأنها  زودهأما الأستاذ 
 .عن التنفيذ المدين ة زمنية يتأخر فيهادده القاضي عن كل فتُ يح عبارة عن مبلغ مالوهي  التزامهتنفيذ 
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، إذ يتمثل قانونية كوحدة  زائيةالج الغرامة نظام تعري  لخلا من عرفها فقد السنهوري اقالرز بينما الأستاذ عبد 
 التنفيذ في تأخر فوذا ، معينة مدة لخلا فيعينا  هبتنفيذ التزام زم المدينالقضاء يل في أن "

 وكل شهر أ  وأسبو  أ وأ وم، مبلغا معينا عن كل ييَذا التأخهبدفع نارامة  ديدية عن  زمامل نكا

 نيبالتنفيذ العي وميق نأ إل ذلك بالتزامه و ل عملا  تيعن كل مرة   ومن الزمن أى حدة أخر و  ةأي

 الغرامات من دينالم على تراكم فيما القضاء إل يرجع ثم بالالتزام لاءخلا عن نهائيا تنعق نأ إل وأ

 .1أو قحوها الغرامات ذهه من ف   أف للقاضي ويجوز زائيةلجا

 الفرع الثاني: الغرامة الجمركية

ولا تش      كل  تعويض      ات مدني      ةالغرام      ة الجمركي      ة  العلي      ا أنالجم      ار  وك      ذا ق      رارات ا كم      ة  ق      انوناعت        
وم    ن ثم    ة الق    ول ، 2. م    ن ق.  53لم    ادة جزائي    ة اذ لا يج    وز للقاض    ي الجزائ    ي تخفيض    ها طبق    ا ل نارام    ات

ءدارة بأن تطبي       م اءك       راه الب       دني لتحص       يلها ك       ان نتيج       ة لع       دم الوف       اء بالتعويض       ات المدني       ة الممنوح       ة 
 598كط       رف م       دني، ووج       ب اءش       ارة في أوام       ر الح       بس الص       ادرة في ذل       ك إل ن       ص الم       ادة   الجم       ار 
أوت  22ؤرخ في الم       98/10وبع      د ص      دور الق      انون رق      م  3. . إالثال      ث م      ن ق. الثاني      ة الس      طرالفق      رة 
وح     ذفت منه     ا الفق     رة الرابع     ة ال     تي كان     ت  259ع     دلت الم     ادة  لق     انون الجم     ار المع     دل والم     تمم  1998

وامتن    ع ع    ن تعري      الغرام    ة الجمركي    ة وح    ذا ح    ذو ت    نص ص    راحة عل    ى أن الغرام    ة الجمركي    ة تع    وي  م    دني 
المش     ر  الفرنس     ي وباق     ي التش     ريعات المت     أنرة، واختل       الفق     ه والقض     اء في لدي     د الطبيع     ة القانوني     ة للغرام     ة 

وعلي    ه ف    ان تطبي    م اءك    راه الب    دني في ه    ذه الحال    ة ه    و الجمركي    ة وذل    ك باعتباره    ا عقوب    ة أو تع    وي  م    دني، 
واذا كان     ت الغرام     ة الجمركي     ة  ،زائ     ي وتع     وي  م     دني في نف     س الوق     ت      زاء ج لع     دم الوف     اءوس     يلة تنفي     ذ 

ك    اد   عل    ى مرتك    ب الجرق    ة الجمركي    ة كعقوب    ة مالي    ة بس    بب الض    رر ال    ذي أحدن    ه أوه    ي مق    دار م    ال يوق    ع 
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وس       نعاود  ،1يحدن      ه للخزين       ة العام       ة، ف       ان مق       دارها  تل         باخ       تلاف طبيع       ة الجرق       ة ودرج       ة خطور        ا
 ة في المطلب الثاني من هذا الفصل،لتفريم بينها وبين الغرامة الجزائيالحديث عنها عند ا

 رده مما يلز الفرع الثالث: رد 

ب    ل قا كان    ت علي    ه لحال    ة لم    اويش    مل الأحك    ام والق    رارات الص    ادرة في ال    دعوى المدني    ة وال    تي تقض    ى بإرج    ا  
م    ن  لمهق    د اس    ت نك    ا  ،نالم    داتهم الم    ال الموج   ود في حي    ازة الم     والمس    روق، أك    الحكم ب    رد الم    ال   الجرق    ة،وق   و  

 376ة نص الم       ادل       الض       حية بِناس       بة إح       دى العق       ود ال       تي تق       وم عليه       ا جرق       ة خيان       ة الأمان       ة طبق       ا 
 . .ق. 

وي  ء بينم     ا التع     قاق الش     يوالف    رق ب     ين رد م     ا يل     زم ردُه والتع     وي  الم     دني يكم     ن في أن ال     رد قث     ل اس     تح
ن يق     تُن م     ع أرد قك     ن الم     دني فه     و م     ا يقاب     ل الض     رر الم     ادي أو المعن     وي الحاص     ل، ض       إل ذل     ك أن ال     

م    ا أاص    ل لحالض    رر ا أو تص    رف( في حال    ة ل يس    تغرق الاس    تُداد ك    ل مج    ال ع    دم اس    تغلالالتع    وي  )ع    ن 
ل إرد باءض    افة مق    ام ال     التع    وي  إذا م    ا حك    م ب    ه لوح    ده في حال    ة اس    تحالة ال    رد فون    ه يس    تغرق م    ا يق    وم

  ضرر. عن ذلك منما زاد 

 التعويضات المدنية :الرابعالفرع 

بص     فة تبعي     ة لل     دعوى الم     دني ال     ذي يباش     ر دع     واه المدني     ة إم     ا  الممنوح     ة للط     رف       ا التعويض     اتويقص     د 
 وه      ذا نتيج      ة(  . . إم      ن ق. 03/04/05)الم      واد  مس      تقلة أم      ام ا كم      ة المدني      ةو بص      فة أ العمومي      ة

(.ويل      زم . . إم      ن ق. 02م      ن جناي      ة أو جنح      ة أو مخالف      ة )الم      ادة أو أدبي      ا، تض      رره م      اديا أو معن      ويا 
الص     ادرة باءدان     ة، والض     رر في الأحك     ام  -حس     ب ك     ل حال     ة-ب     دفعها الم     تهم الم     دان أو المس     ؤول الم     دني 

، ومثلم      ا يك      ون المض      رور 2الش      خص في ح      م م      ن حقوق      ه أو في مص      لحة مش      روعة ل      هه      و م      ا يص      يب 
شخص      ا طبيعي      ا فق      د يك      ون شخص      ا معن      ويا، الا أن الادع      اء الم      دني في الحال      ة الأخ      يَة لا يقب      ل الا م      ن 

 .3الممثل القانوني
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 الفرع الخامس: المصاريف القضائية

الم      دان أو  ع      اتم الم      تهمونع     ني        ا المب      الغ المالي      ة ال      تي يحك     م        ا لص      الح اصزين      ة العمومي      ة وتك     ون عل      ى 
 02/11م       ن الق       انون رق       م  35( وق       د ح       ددت الم       ادة . . إم       ن ق. 367المس       ؤول الم       دني ) الم       ادة 

ص قيم      ة الرس      م القض      ائي المنص      و  2003المتض      من ق      انون المالي      ة لس      نة 2002ديس      م   24 الم      ؤرخ في
  التال:على النحو  ،1مكرر من قانون التسجيل 265و213عنه في المواد 

 د  500……فاتالدعاوى المتعلقة بالمخال في-ا اكم: أمام /1

 د  800...……بالجنح  الدعاوى المتعلقة في -                   

 د  700……الدعاوى المتعلقة بالمخالفات في- أمام المجالس القضائية:/2

 د   1000……. بالجنح  الدعاوى المتعلقة في -                             

 د  1500...…بالجنايات  الدعاوى المتعلقة في -                             

 أمام ا كمة العليا:/3

وي    دخل تهم، ى ع    اتم الم    ق    د لك    م مص    اريفا قض    ائية عل     فونه    ااذا رفض    ت ا كم    ة العلي    ا الطع    ن بال    نق  
نااي    ة تنفي     ذ  حقي     م الض    من المص     اري  القض    ائية جمي     ع اءج    راءات ال     تي ق    د تكل       م    الا، م     ن بداي    ة الت
ش    كال ال    ذي ، لك    ن الاالحك    م فق    د يلج    أ قاض    ي التحقي    م ال اج    راء خ     ة وق    د يق    وم باس    تدعاء الأط    راف
تنفي    ذها يَة ه    ذه الأخ    و ق    د نص    ادفه ه    و م    ا يتمث    ل في الحك    م في المص    اري  القض    ائية ع    ن طري    م التض    امن 

اذا ع   ن م   ه   ة أخ   رى يك   ون عل   ى الميس   ور م   الا فكي     لن   ا نع   رف الميس   ور م   ن نا   يَه ه   ذا م   ن جه   ة وم   ن ج
 لاك    راه الب    دنياب    م عليه    ا ق    د تص    درها نارف    ة الا     ام ك    رف  رد الاعتب    ار. فه    ل يطالمص    اري  الأخ    رى ال    تي 

 رنام أنها مبالغ مالية لصالح الدولة.

                                                             
 .المتضمن قانون التسجيل المعدل والمتمم بِوجب قوانين المالية 1976ديسم   09مؤرخ في  105-76الأمر رقم  - 1
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ك    ون الحك    م علي    ه باءك    راه الب    دني   دون إمكاني    ةالمس    ؤول الم    دني المص    اري  القض    ائية  قك    ن لمي    لوأخ    يَا 
وذل    ك  معف    ى  لح    دثفا الأح    داثفي قض    ايا أم    ا ، 1بالنس    بة للم    تهمتك    ون لدي    د م    دة اءك    راه الب    دني  أن

 وفقا لقانون الطفل فالمصاري  القضائية تتحملها اصزينة العمومية.
 المشابهة لها الغرامة الجزائية عن باقي الغرامات: تمييز المطلب الثاني

لالتزام     ات ا ح وتخض     عإل جان     ب الغرام     ة الجزائي     ة توج     د نارام     ات أخ     رى ليس     ت عق     وبات بالمع     نى الص     حي
ف    لا تخض    ع  الأخ    رى زام    اتم    ا الالتالمالي    ة ال    تي      ا ص    فة العقوب    ة لأحك    ام ال    تي تخض    ع      ا الغرام    ة الجزائي    ة أ

 مة الجزائية عن نايَها من الغرامات.وسنحاول تمييز الغرا  ا،

 لغرامة الجزائية والديةا: الفرع الأول

يعرف قانون العقوبات البغدادي القديم بقوله ) العقوبة بالغرامة هي الزام ا كوم عليه بأن يدفع ال خزينة 
في مال العاقلة في نايَ الحكومة المبلغ المقدر في الحكم ويفهم بأن الغرامة تجب في مال الجاني اما الدية فتجب 

الدية المقررة في شريعة اءسلامية لا تدخل في نطاق التعوي  أو الغرامة التي تتُدد في قانون ، و 2العمد
وإن شبهت بالغرامة لما فيها من معنى لزجر الجاني بحرمانه  زء من ماله، إلا أنها  ديةفال العقوبات الوضعي

شخصية العقوبة في الغرامة الجزائية ،  كمبدألدية وحده في أنالب الأحوال  تخالفها في أن الجاني لا يتحمل عبئ ا
   .كما أنها لا تؤول إل اصزانة العامة كالغرامة الجزائية

 وجس    دية، مادي    ة، ،المقوم    اتالدي    ة تختل      م    ن خ    لال تق    ديريها ع    ن الغرام    ة بحي    ث تخض    ع للعدي    د م    ن و 
لجرق    ة م    ن ا ن    تل ع    ن افي تق    ديريها احتس    ال ك    ل م    لا ي    دخل  ش    رعا،بينم    ا الدي    ة ج    اءت مق    درة  وأدبي    ة،
ه     ي ، و انيلج     أتلفه     ا ا ال     تي والأعض     اءوإأ     ا كمقاب     ل لل     نفس ال     تي هلك     ت بالقت     ل فق        واصس     ارة،الأذى 

ون ال     نفس دل     نفس أو عب     ارة ع     ن م     ال ي     دفع للمج     ني علي     ه أو لورنت     ه م     ن بع     ده س     واء كان     ت جناي     ة في ا
ع     ال ) ودي     ة تلقول     ه  ةي ه     ذا الم     ال في الق     رآن الك     ريم دي     وس     واء كان     ت الجناي     ة عم     دا أو خط     أ وق     د سم     

  ايصدقو مسلمة إل أهله إلا أن 
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كم    ا ي    رى الفق    ه أن الدي    ة عقوب    ة مالي    ة تتمث    ل في م    ال يؤدي    ه الج    اني أو عاقلت    ه إل المج    ني علي    ه أو أوليائ    ه 
 .1الغرامةوهي  ذه المثابة تتشابه مع خصائص 

  هو محضور يرتكب ما كليهما جزاء يتُتب على كل من  يتضح أنلدية بالغرامة الجزائية بمقارنة اف
نه     ا أح     د إل يس     تثنى م تطب     م عل     ى كاف     ة نا  ولا والتجري     د أيكم     ا أنه     ا كلاع     ا ج     اء بص     يغة العمومي     ة 

   .لمجنون وصغيَ السنكا بنص خاص

  الفرق بين الغرامة الجزائية والغرامة المدنيةالفرع الثاني: 

ة الجزائي    ة هي    ا الغرام    ة الغرام      ،فرض    ها إلا بق    انون ويحك    م      ا لص    الح اصزين    ة العام    ةالغرام    ة كأص    ل لا يج    وز 
ض       ع لمب       دأ تين تخالوفي ك      لا ح        ال      تي ي       نص عليه       ا ق      انون العق       وبات كعقوب       ة أص      لية أو كعقوب       ة تبعي       ة،

حي     ث تتع     دد  ، والتع     ددوالتق     ادم تخض     ع لك     ل قواع     د تنفي     ذ العقوب     ة مث     ل العف     و، كم     ا  الجزائي     ةالش     رعية 
رن    ة و ز الحك    م عل    ى ف    لا يج    و  بتع    دد المتهم    ين، ووق      التنفي    ذ ولا يج    وز تطبيقه    ا عل    ى نا    يَ المس    ؤول جزائي    ا

في ت الفع      ل ة عل      ى ذارام      ات المفروض      المس      ؤول كم      ا قك      ن أن تطب      م الغرام      ة الأش      د في حال      ة تع      دد للغ
م التق    ادم ا أحك    اه    ب    م عليكم    ا تط  ،المقاب    ل الغرام    ة المدني    ة لا تعت      عقوب    ة ولا تطب    م عليه    ا قواع    د التك    رار 

يج      وز اللج      وء إل  كم      ا لا، وق        تنفي      ذ الحك      م القاض      ي        ا أو ح        تخفي        مق      دارها زلا يج      و ، كم      ا 
ها إض    افة لغاي    ة لص    يل ه الب    دنياءك    راه الب    دني في لص    يلها عك    س الغرام    ة الجزائي    ة ال    تي يطب    م فيه    ا اءك    را

 ذاتخ     انفي     ذ أو ل     ى ع     دم تعاءة ح     م التقاض     ي أو       ذا الغرام     ة المدني     ة في الغال     ب يحك     م       ا في حال     ة إس     
و ع      دم أ ، د الطف      لاءج      راءات القانوني      ة أو القض      ائية في موع      دها مث      ال عل      ى ذل      ك ع      دم إنب      ات م      يلا

خ    لال ه    ذه العناص    ر  م    نف  إنب    ات حال    ة الوف    اة أو الت    أخيَ في س    داد ف    واتيَ ا     ات  ،أو س    داد أي رس    وم
دم أي تق     ادم ل التق     اإ  أنه     ا لا تخض     ع لا لتخفي       ولا ن     در  م     دى حساس     ية الغرام     ة المدني     ة عل     ى أس     ا

 .العقوبة ولا ح  اءعفاء من العقوبة عكس الغرامة الجزائية
  الفرق بين الغرامة الجزائية والغرامة التهديديةالفرع الثالث: 

كم    ا س    بم ال    ذكر الغرام    ة الجزائي    ة م    ن أب    رز أن    وا  العق    وبات المالي    ة فه    ي كعقوب    ة أص    لية تطب    م عل    ى ك    ل  
أو م     ع الح     بس عل     ى س     بيل  لوح     دها،م     ن الش     خص الطبيع     ي في ش     كل ج     نح ومخالف     ات كعقوب     ة جزائي     ة 
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نه     ا أن إذ لا تع     د عقوب     ة أص     لية في الجن     ايات وذل     ك صطور      ا ك     ون الغرام     ة لا قك الاختي     ارالوج     ول أو 
لق    م أنا    را  العقوب    ة الجزائي    ة في ه    ذا الن    و  م    ن الج    رائم أم    ا بالنس    بة لش    خص المعن    وي فنج    د مجا     ا نا    يَ  

 .السواءكل من الجنايات والجنح والمخالفات على 

 ي تج    د مجا      اخص الطبيع    م     ن جان    ب أخ    ر تعت       عقوب    ة تكميلي    ة فبالنس    بة للش      الغرام    ة الجزائي    ةكم    ا أن 
ها ب    د م    ن تنفي    ذأناراض    ها لا ولك    ي لق    م الغرام    ة ،جوازي    هنه    ا ق    د تك    ون وجوبي    ة أو في م    واد الجن    ايات إذ أ

 بدنيكراه الالعادي وإذا ل يتم ذلك يتم تطبيم التنفيذ اءجباري في صورة اء  بالطريم

لغ    ر  إعط    اء ض    مانات أوف    ر ل    دائن بص    فته ، في المقاب    ل الغرام    ة التهديدي    ة ه    ي وس    يلة فني    ة أقره    ا المش    ر 
ن أوج   ه الطع   ن وذل   ك م   ن ت بِوج   ب س   ند تنفي   ذي رسم   ي نه   ائي نا   يَ قاب   ل لأي وج   ه م   ص   احب ح   م  ب   

وفق    ا  اختي    اريا التزام   هديون   ه ج     ا م    ن الم   دين الممتن    ع بف    ر  اءك   راه الم    ال نتيج   ة ع    دم تنفي    ذ اس    تفاء أج   ل 
عل    ى الم    دين المتخ    اذل  م    ن ق    انون اءج    راءات المدني    ة واءداري    ة ، الغاي    ة منه    ا حم    ل  625لأحك    ام الم    ادة 

وه      ي  طالم      ا أن التنفي     ذ نا     يَ  ك     ن ونا      يَ ملائ     م دون تدخل     ه الشخص     ي، ،التعجي     ل لتنفي     ذ التزام     ه عين     ا
، فيق     وم طال      ب في     ذع     ن التن امتن     ا والحص      ول عل     ى محض     ر  فش     ل إج     راءات التنفي     ذ مب     دئيا بع     د تطب     م 

ي    ومي عل    ى التنفي    ذ برف    ع دع    وى قض    ائية أم    ام القض    اء الاس    تعجال ليل    تمس الحك    م ل    ه في    ه بتهدي    د م    ال 
المنف   ذ علي    ه يك    ون ا     دف من    ه اجب   ار ه    ذا الأخ    يَ عل    ى الامتث    ال ال م   ا تض    منه الس    ند التنفي    ذي موض    و  

 .1التنفيذ
ديره م     ن ط     رف  ي     تم تق     عب     ارة ع     ن مبل     غ م     ال عل     ى ه     ذا قكنن     ا تعري       الغرام     ة التهديدي     ة بأنه     ا فبن     اء

ا لا لوف    اء ب    ه عين    ام      ك    ان  ه    ي وس    يلة نا    يَ مباش    رة ءجب    ار الم    دين الممتن    ع ع    ن التنفي    ذ العي    نيو  القاض    ي،
 م     هالتزا ينف    ذ دين ولتعن     ت الم     اذا، ف    ي    زال في ح    دود اءمك    ان وك     ان الوف    اء يقتض    ي ت     دخل الم    دين نفس    ه

عي     ني الفعل     ي لتنفي     ذ الاالتهدي     د الم     ال وذل     ك لحم     ل ال     دائن عل     ى يج     وز ل     دائن طل     ب اللج     وء ال تس     لي  
 .فعليةفة لعيني بصوذلك بتسلي  مبلغ مال معين عن كل تأخيَ ويستمر تصاعديا لحين التنفيذ ا

 التأديبيةالفرق بين الغرامة الجزائية والغرامة الفرع الرابع: 

إع     ال لواجب     ات الوظيف     ة أو  بِناس     بة تقص     يَ أوه     ي عب     ارة ع     ن مب     الغ م     ن الم     ال تف     ر  الغرام     ة التأديبي     ة 
لش       ؤون الوظيف       ة أو المهن       ة وه       ي تتب       ع  المهني       ة، توقعه       ا هيئ       ات معين       ة ت       نص عليه       ا الق       وانين المنظم       ة
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 والغرام    ات التأديبي    ة      ا أن    وا  متع    ددة في التش    ريعات، فهن    ا  الغرام    ات التأديبي    ة يقره    ا، الأحك    ام اصاص    ة
وال    تي ه    ي  ءخلا     م بواجب    ا م، وهن    ا  نارام    ات تأديبي    ة في ق    وانين العم    لال    رئيس المس    ؤول عل    ي الم    وظفين 

كم     ا س     بم الغرام     ة الجزائي     ة  و ، 1م     ن مخالف     ة ارتكب     هعب     ارة ع     ن إل     زام العام     ل ب     دفع مبل     غ مع     ين لعقوب     ة لم     ا 
يعرفه     ا المش     ر  الجزائ     ري ولك     ن وفق     ا ل    بع  التش     ريعات المقارن     ة تم تعريفه     ا وفق     ا لتش     ريع الأردني  لذكره    ا 

كم    ا يعرفه    ا المش    ر   بأنه    ا إل    زام ا ك    وم علي    ه بأن ي    دفع إل اصزين    ة العمومي    ة المبل    غ المق    در بِوج    ب الحك    م
ومن    ه  ال إل اصزين    ة العام    ةأخ    رى عل    ى أنه    ا إل    زام ا ك    وم علي    ه بأن ي    دفع مبل    غ م    ن الم     ةللبن    اني م    ن جه    ا

الغرام     ة الجزائي     ة عقوب     ة ، وح       وإن ل يعرفه     ا المش     ر  الجزائ     ري، فونه     ا لا تك     ون إلا بص     دور  اعتب     ارقك     ن 
حك     م قض     ائي م     ن ا كم     ة المختص     ة ب     ذلك ، وفق     ا لقواع     د اءج     راءات الجزائي     ة عل     ى أن يك     ون الحك     م 

نتيج    ة  ح    ائزا لق    وة الش    يء المقض    ي في    ه ، ويك    ون مض    مونه اءل    زام ب    دفع مبل    غ م    ن الم    ال ءي    لام الج    اني ،
الجرق      ة في ح      م المجتم     ع ،عل      ى أن ت      دفع إل اصزين     ة العمومي      ة ، باعتب      ار الدول     ة ص      احبة الح      م في  اقتُاف     ه

 .ويكون عن طريم مصالحها العمومية توقيع العقال،
لجزائي    ة اأن الغرام    ة  حي    ث ،يبي    ةلغرام    ة التأدبخص    ائص ع    ن نايَه    ا م    ن الغرام    ات كا الغرام    ة الجزائي    ة تمت    ازان 

تمت     ع بك     ل فه     ي ت لكالعق     وبات، وب     ذمك     رر م     ن ق     انون 5و5ة وحص     رها في الم     ادة المش     ر  عقوب      اعت ه     ا
 ،الي     ة الأخ     رىالم تزام     اتالالم     ال كالعدي     د م     ن  الت     زام، عل     ى ال     رنام م     ن أنه     ا خص     ائص العقوب     ة الجزائي     ة

 : وتتلخص اصصائص على العموم فيما يلي
 : شرعية الغرامة الجزائية-1

المب    ادع الأساس    ية في التش    ريع الجن    ائي الح    ديث ، ويع    ني ه    ذا المب    دأ وج    ول حص    ر مب    دأ الش    رعية ه    و م    ن 
الج     رائم والعق     وبات المق     ررة       ا في الق     انون الص     ادر ع     ن الس     لطة التش     ريعية وفق     ا لمب     دأ لا جرق     ة ولا عقوب     ة 

لا إدان    ة إلا بِقتض    ى ق    انون ف     2الجزائ    ري عل    ى ه    ذا المب    دأ بق    انون، كم    ا أك    د الدس    تور  ن إلا ولا ت    دابيَ أم    
ض      من يوق        أو يحتج      ز إلا  ولايت      ابع أح      د  أن وأيض      ا لا قك      ن، 3الفع      ل المج      رم ارتك      الص      ادر قب      ل 
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ومن    ه فون    ه لا يج    وز للقاض    ي الحك    م بغرام    ة ، 1ن    ص عليه    ا ال    تيا     ددة بالق    انون وطبق    ا ل ش    كال الش    رو  
 . نايَ منصوص عليها أو  ال  الحدود التي بينها القانون

  الغرامة الجزائية شخصية-2

ف     لا تن     زل  نا     يَه،الجرق     ة دون  اقتُاف     هأس     ا  ه     ذه اصاص     ية ف     ر  العقوب     ة عل     ى الش     خص المس     ؤول ع     ن 
وَلَا تَ     زرُِ  "م الأص     ول اءس     لامية لقول     ه تع     ال ويع     د ه     ذا المب     دأ م     ن أه      أس     رته،عل     ى نا     يَه ول     و ك     ان م     ن 

 :167ونظ      را لأعي      ة ه      ذا المب      دأ فق      د أدر  المش      ر  في الدس      تور الجزائ      ري في الم      ادة  2" وِزْرَ أُخْ      رَى وَازرَِةى 
 .ي الشرعية والشخصيةأتخضع العقوبات الجزائية إل مبد

  المساواة في الخضوع الغرامة الجزائية-3

ى ائي    ة تس    ري عل    ام    ة الجز القاع    دة القانوني    ة ج    اءت عام    ة ومج    ردة بحي    ث موجه    ة لكاف    ة الن    ا  وك    ذلك الغر 
 .مومعتقدا يع الأفراد دون تفرقة بينهم وبصرف النظر عن طبقا م ومراكزهم جم

وض   و  موال   تي هي   ا  ةي   التأديبة يتض   ح لن   ا م   ا قيزه   ا ع   ن الغرام    الجزائي   ةم   ن خ   لال م   ا تم ذك   ره ح   ول الغرام   ة 
 ،ميص الموظ       العم     و تخ     حي     ث الغرام     ة التأديبي     ة كأص     ل ه     ي عب     ارة ع     ن عقوب     ة تأديبي     ة  هات     ه المقارن     ة

       ا،المع     ين  الوظيف     ة ش     خص الملتح     م بالوظيف     ة العام     ة علي     ه أن يب     ذل قص     ارى جه     ده للقي     ام بأعب     اءلفا
 ام بالواجب    اتلقي   ، فاةويس   عى م   ن خ   لال ذل    ك للحص   ول عل   ى م    ا أق   ره ل   ه المش    ر  م   ن م   زايا مادي    ة ومعنوي   

بب س     ظ     ورات ا  وارتك     الس     بب في الحص     ول عل     ى الحق     وق والعك     س م     ن ذل     ك اءع     ال في الواجب     ات 
  .العقوباتفي إيقا  

عك      س  ،الحص      ريل والعق      وبات التأديبي      ة ال      تي يج      وز إيقاعه      ا عل      ى الموظ        ح      ددها المش      ر  عل      ى س      ب
و اص    رو  ع     ن لوظيف    ة أاالمخالف    ات التأديبي    ة ال    تي ح    ددها وص    فها فق      في ع     دم قي    ام الموظ      بواجب    ات 

 لحص    ر ولكمه    اى س    بيل امح    دد عل    وإذا كان    ت الج    رائم والعق    وبات في ق    انون العق    وبات كلاع    ا  مقتض    اها،
 في الت      أديبي إلا  التش      ريعف      ون ه      ذه القاع      دة لا تج      د مجا       ا في ق      انون،قاع      دة لا جرق      ة ولا عقوب      ة بغ      يَ 

 .قانونيالل النص وإذا كان من السهل اءلمام  ذه العقوبات من خلا الجرائم،العقوبات دون 
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نه     ا أن عرفه     ا عل     ى فم     نهم م      المقارن     ة م     ن التش     ريعاترجو  لمفه     وم العقوب     ة التأديبي     ة عرفته     ا العدي     د الب     ف
لح     م الموظ       ديبي     ة تمخالف     ة تأ ارتك     الج     زاء أدبي وم     ادي في آن واح     د مف     اده اءي     لام المقص     ود بس     بب 

أو م    ن  ،وظ     ا المع      في وض    عه ال    وظيفي فق     ، في    ؤدي إل الحرم    ان م    ن بع      أو ك    ل الحق    وق ال    تي يتمت    
 .دائمةة أو التي يشغلها سواء كان ذلك بصفة مؤقت

 ل      وظيفي دونهن      ا  م      ن عرفه      ا عل      ى أنه      ا ج      زاء م      ن ن      و  خ      اص يص      يب الموظ        في مرك      زه اأن كم      ا 
 ب     ت مس     ؤوليته فيم     ن عرفه     ا عل     ى أنه     ا ج     زاء وظيف     ي يص     يب الموظ       ال     ذي تث وم     نهم بحريت     هالمس     ا  
 .معينخطأ تأديبي  ارتكال

خ      لال التعريف      ات الس      ابقة يس      تخلص أن الج      زاء الت      أديبي وس      يلة م      ن الوس      ائل اءداري      ة تس      تخدم  فم      ن
كم     ا تتخ     ذ العقوب     ة التأديبي     ة ع     دة ص     ور م     ن بينه     ا الغرام     ة  م     رتكبي المخالف     ات التأديبي     ة ل     رد  الم     وظفين 

اء في الق    انون رق    م ج    المش    ر  عن    د لدي    ده لعقوب    ة الغرام    ة ب    ين م    ا  اختل     المالي   ة أو الغرام    ة التأديبي    ة حي    ث 
هيئ      ة الرقاب      ة  بإنش      اء 2013لس      نة  20بش      أن تنظ      يم علاق      ة العم      ل والق      انون رق      م  2010لس      نة  12

حي       ث أن الغرام       ة المالي       ة ل تك       ن ض       من تسلس       ل العق       وبات المنص       وص عليه       ا في الم       ادة  31اءداري       ة 
من    ه  165ع    ة م    ن الم    ادة م    ن ق    انون تنظ    يم علاق    ة العم    ل وإأ    ا نص    ت عليه    ا الفق    رتين الثالث    ة والراب 160

حي     ث قض     ت بأن : تك     ون العقوب     ة التأديبي     ة ال     تي يج     وز توقيعه     ا عل     ى م     ن ت     ر  اصدم     ة نارام     ة مالي     ة لا 
   .1تتجاوز ستة أمثال مرتبه الشهري الأخيَ

و م    ن مكاف    أة ألتقاع    دي اويس    تول مبل    غ الغرام    ة م    ن ا ك    وم علي    ه باصص    م في ح    دود الرب    ع م    ن معاش    ه  
أديبي يلح       م زاء الت       نهاي       ة خدمت       ه أو بالحج       ز اءداري عل       ى أموال       ه الأخ       رى ومف       اد ه       ذا ال       نص أن الج       

 .خدمتهبالموظ  ح  بعد تر  
  لفرق بين الغرامة الجزائية والجمركيةاالفرع الخامس: 

م    ن ق    انون  مرجعتيه    الأول عقوب    ة جزائي    ة تس    تمد ف    ا والجمركي    ة،الغرام    ة الجزائي    ة ي    ز التش    ريع الجزائ    ري ب    ين ق
ك     ان المش     ر  الجزائ     ري ل   وإن الجم     ار في ح     ين الأخ     رى ج     زاء جب     ائي نج     د س     ندها في ق     انون  العق     وبات،

معت     ا إياه    ا في الفق    رة الرابع    ة والأخ    يَة  الجمركي    ة،فون    ه عك    س ذل    ك ع    رف الغرام    ة  الجزائي    ة،يع    رف الغرام    ة 
تعويض     ا م     دنيا ، نا     يَ أن     ه ع     دل ع     ن ه     ذا  1998ق   قب     ل تع     ديليها بِوج     ب ق     انون 259م     ن الم     ادة 
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ال    تي كان    ت تع    رف    259التعري      إن    ر تع    ديل ق    انون الجم    ار  ، حي    ث ح    ذف الفق    رة الرابع    ة م    ن الم    ادة 
  الغرامة الجمركية .

فعرفه    ا ال    بع  بأنه    ا الج    زاء الم    ال ال    ذي يوق    ع عل    ى الم    تهم  الجمركي    ة،لغرام    ة وق    د اختل      الفق    ه في تعري      ا
وه    و تعري      نا    يَ دقي    م اذ ق    د تف    ر  الغرام    ة رنا    م ع    دم  العمومي    ة،بس    بب الض    رر ال    ذي أحدنت    ه للخزين    ة 

  .1كما في حالة الشرو  في التهريب  للخزينة،لقم أي ضرر 
 بس    بب ارتك    ال ى الم    تهمخ    ر تعري      الغرام    ة الجمركي    ة بأنه    ا ج    زاء م    ال يوق    ع عل    ل    ذلك يفض    ل ال    بع  الآ

خ   ر نا    يَ آ رتك   ال س    ببد تف    ر  الغرام   ة بس    بب اوه    ذا التعري     تنقص    ه الدق   ة أيض    ا إذ ق    التهري   ب،فع   ل 
 ق   223 إل 319التهريب كالمخالفات المنصوص عليها في المواد من 

ه أو ك     اد أن ل     ذي أحدن     االمخالف     ة الجمركي     ة بس     بب الض     رر  الغرام     ة الجمركي     ة ج     زاء م     ال يوق     ع مرتك     ب-
 “يحدنه للخزينة العامة 

ا م       ق إ   أ 01ة ا للم       ادولركه       ا وفق        الغرام       ة الجزائي       ة عقوب       ة وتباش       ر النياب       ة العام       ة ال       دعوى فيه       ا-
  ق   259ادة الم تنادااسأنا الجهات القضائية  الجمار ،الدعوى الجبائية لركها وتباشرها إدارة 

وفي ه       ذا  ،ق    281لغرام       ة الجمركي       ة لا يج       وز تخفيفه       ا بس       بب الظ       روف المخفف       ة عم       لا بالم       ادة ا-
قض     اة ن ط     رف الالمج     ال كت     ب الأس     تاذ عم     رو ش     وقي جب     ارة مق     ال ح     ول تخفي       الحق     وق والغرام     ات م     
ل      ى الم      ادة عتم      ادا عدون س      بب، ج      اء في      ه أن      ه يس      تخلص م      ن الح      الات المقدم      ة إل ا كم      ة العلي      ا وا

لحق         وق م         ن الق         انون الجم         ار ، قص         دت ت         ذكيَ القض         اة بك         ونهم نا         يَ م         ؤهلين لتخف         ي  ا 281
أي  ر،بالظ     اه      تم  ي     ة لكونه     االغرام     ة الجمركي     ة لا تأخ     ذ بِب     دأ الشخص     ية مث     ل الغرام     ة الجزائ والغرام     ات.

   .شخصال بالبضاعة أكثر من
إلا أن     ه يج     وز التص     الح فيه     ا م     ع  التنفي     ذ،الغرام     ة الجمركي     ة لا يج     وز تطبي     م عليه     ا أحك     ام الع     ود أو وق       

 .2الجمركيةوكل هذا بخلاف الغرامة  الجمار ،إدارة 
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 وآثارهالفصل الثاني: إجراءات تنفيذ الاكراه البدني 

فيه      ا اقتض     اء  عي     ة في الع    ال م     ن مرحل     ة الانتق    ام الشخص     ي إل مرحل     ة العدال    ة قن     انتقل    ت الأنظم     ة القانون
 ة للعدال    ةق    انوني حماي     اقالأش    خاص لحق    وقهم بأنفس    هم، فأوكل    ت ه    ذه المهم    ة إل جه    ات قض    ائية في نط    

اح      تُام اءج      راءات لتكل      ل ، تسلس      لية إجرائي      ة رح      لة في ذل      ك مراعيً      و لتجس      يد الثق      ة ب      ين المتقاض      ين م
بتنفي     ذ اءك     راه الب     دني أو توقي       تنفي     ذه لأس     بال س     نتطرق اليه     ا في ه     ذا الفص     ل، وكلت     ا الح     التين ي     تُ  

إل      ى  الفص     له      ذا  نقس     مأن  ن     اارتأيتنفي    ذ اءك     راه الب     دني آ ر س     نحاول لدي     دها وعل     ى ه     ذا الأس     ا  ، 
فنتن       اول في المبح       ث الأول إج       راءات تنفي       ذ اءك       راه الب       دني وفي المبح       ث الث       اني نتن       اول آ ر  ،مبحث       ين

 1اءكراه البدني
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 المبحث الأول: إجراءات تنفيذ الاكراه البدني

س      بم اءك      راه ل ال      تي تراح      المال الح      ديث ع      ن  ان الح      ديث ع      ن إج      راءات تنفي      ذ اءك      راه الب      دني يق      ودنا
ا ك    وم ب    ه  ان المبل    غك    م    ن تبلي    غ الم    دين بأن علي    ه دي    ن وج    ب علي    ه تس    ديده وذل    ك س    واء  الب    دني بداي    ة 

ك    راه ختص    ة بطل    ب اء ه    ات الملص    الح ا ك    وم ل    ه أو لص    الح اصزين    ة العمومي    ة وهن    ا ينبغ    ي علين    ا لدي    د الج
 البدني وا يئات المختصة بتنفيذه وهو ما سنتناوله في المبحث.

 صة بطلب وتنفيذ الاكراه البدنيالمطلب الأول: الجهات المخت

  ه     ذا المطل     برق     ة، وفيجن     ة ص     لاحية لص     يل المب     الغ المالي     ة الناش     ئة ع     ن لق     د خ     ول الق     انون لجه     ات معي
  القض      ائية المص      اري ( وس      نركز عل      ى مص      لحة لص      يل الغرام      اتالفــــــرع الأولس      نتناول إدارة الجم      ار  )

لقض       ائية االجه       ات  م       ن إدارة الض       رائب ال ه       اباعتباره       ا مص       لحة جدي       دة مس       تحدنة بع       د أن تم لويل
 (الفرع الثاني)

  البدنيالجهات المختصة بطلب الاكراه  الفرع الأول:

س     تطيع ان أي     ز ب     ين الجه     ات ال     تي خ     ول       ا الق     انون طل     ب الاك     راه الب     دني وب     ذلك قك     ن أن نح     ددها ن
بالجه         ات القض         ائية فيم        ا يل         ي )إدارة الجم        ار ( ومص         لحة لص         يل الغرام        ات والمص         اري  القض        ائية 

لص      يل المب      الغ   تي بع      د أن تم لوي      ل ءوالمتض      رر م      ن جرق      ة نش      أ عنه      ا تع      وي  م      دني، وهن      ا  اس      تثنا
المالي      ة م      ن إدارة الض      رائب ال الجه      ات القض      ائية فاس      تثنى المش      ر  تل      ك ق      د ش      رعت مص      الح الض      رائب 

 بطلب الاكراه البدني فيها، أو تلك التي تم تقسي  المبالغ فيها.

 الجمارك: إدارة أولا

ءدارة الجم      ار  الاختص       اص الع      ام في لص       يل العق       وبات  98/10م      نح ق       انون الجم      ار  الجزائ       ري رق       م 
المالي      ة المس      تحقة        ا، ومنحه      ا في س      بيل ذل      ك امتي      ازات وأفض      لية عل      ى باق      ي ال      دائنين وط      رق قانوني      ة 

زائ      ري، م      نح  المش      ر  عدي      دة، يعت        اءك      راه الب      دني أح      د أه      م ه      ذه الط      رق، وعل      ى نا      رار المش      ر  الج
 ديونه     ا وح     م امتي      از وأفض     لية في الغرام     ات والمص      ادرات وردالفرنس     ي إدارة الجم     ار  الأس     بقية في لص      يل 
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الأش     ياء المض     بوطة مقارن     ة  مي     ع ال     دائنين، وذل     ك عل     ى جمي     ع الأم     وال المنقول     ة والعقاري     ة وأمتع     ة الم     دين 
 .1اءكراه القضائيوكذلك  ا حم الرهن، ال جانب صلاحيا ا في 

انون تنظ       يم منحه       ا ق        نا       يَ أن المش       ر  الجزائ       ري ل ي       در  إدارة الجم       ار  ض       من ا يئ       ات الأخ       رى ال       تي
تف        ى درات واكالس        جون وإع        ادة اءدم        ا  الاجتم        اعي للمحبوس        ين س        لطة لص        يل الغرام        ات والمص        ا

ى عل      ى ال يطغ      ي      ز  ل الغم      و  ال      ذي لاابِص      الح الض      رائب وإدارة أم      لا  الدول      ة، ولع      ل ذل      ك يرج      ع 
قر اس       ت انذ أن       ه ا  م       دني، لطبيع       ة القانوني       ة للغرام       ة الجمركي       ة ب       ين اعتباره       ا عقوب       ة جزائي       ة أو تع       ويا

ة، رام    ة جزائي    نا عت ناه    االوض    ع عل    ى اعتباره    ا تعويض    ا م    دنيا ف    ون ذل    ك لا يط    رح اش    كالا، أم    ا في ح    ال ا
ن    ه، أ....... نا    يَ لت    ال: ".ت.  تك    ون ناقص    ة      ا يستحس    ن إع    ادة ص    ياناتها كام    ن ق 02ف    ان الم    ادة 

و نائ      ب الع      ام أل      ى طل      ب الإدارة الجم      ار ، بن      اء عرائب أو إدارة الأم      لا  الوطني      ة أو تق      وم مص      الح الض      
 يهم  ا"وكيل الجمهورية، بتحصيل الغرامات، ومصادرة الأموال، وملاحقة ا كوم عل

 ثانيا: مصلحة تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية

زين    ة العمومي    ة حس    ال تخص    يص خ    اص رقم     ه تم ف    تح في كت    ابات اص 2017المالي    ة لس    نة بِوج    ب ق    انون 
وتبع      ه ص      دور مرس      وم  ،2وعنوان      ه لس      ين وس      ائل لص      يل الغرام      ات والمص      اري  القض      ائية 147-302

وي       ل التحص       يل م       ن إدارة الض       رائب و        ذا تم ل ،17/1204، والمرس       وم التنفي       ذي17/1213تنفي       ذي 
ئت مص    لحة جدي    دة تع    نى بتحص    يل الغرام    ات والمص    اري  القض    ائية بحي    ث يتلق    ى قط    ا  العدال    ة وأنش     ال

مس    تخرجات الأوام    ر والأحك    ام  5،ال    ذي يك    ون م    ن أمان    ة الض    ب  ومع    ين م    ن قب    ل وزي    ر الع    دل الموظ     
                                                             

 .178ص-مرجع سابم-يحياوي حياة-1
 .2017من قانون المالية لسنة  133المادة - 2
الذي يحدد شرو  وكيفيات لصيل  2017ار  سنة م 22الموافم  1438 جمادى الثاني عام 23المؤرخ في  120-17المرسوم التنفيذي  - 3

 26الموافم  1438جمادى الثاني عام  27بتاريخ  19القضائية من قبل الجهات القضائية الصادر بالجريدة الرسمية رقم الغرامات والمصاري  
الجريدة الرسمية رقم  2022ة مار  سن 27الموافم  1443شعبان عام  24المؤرخ في  129-22والمعدل بالمرسوم التنفيذي  2017مار  
21. 

الذي يحدد كيفية تسييَ الذي يحدد  2017مار  سنة  22الموافم  1438 جمادى الثاني عام 23المؤرخ في   121-17المرسوم التنفيذي  - 4
الصادر بالجريدة الذي عنوانه" لسين وسائل لصيل المصاري  القضائية والغرامات الجزائية"  302-147حسال التخصيص اصاص رقم 

 .2017مار   26الموافم  1438جمادى الثاني عام  27بتاريخ  19الرسمية رقم 

  24المؤرخ في  29الموا 1438 120-17من المرسوم التنفيذي  02المادة - 5
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ليق       وم  ،1والق       رارات النهائي       ة المع       دة للتحص       يل ض       من ج       داول ارس       ال م       ن مص       لحة تنفي       ذ العق       وبات
 بإرس      البالتحص      يل بِج      رد تلق      ي مس      تخر  الأم      ر الجزائ      ي أو الحك      م او الق      رار  ظ        أمان      ة الض      ب و م

مبل       غ الغرام       ة والمص       اري  بك       ل وس       يلة قانوني       ة ال ا ك       وم علي       ه ي       دعوه ال تس       ديد  اش       عار بال       دفع
أن يس     تفيد م     ن تخف     ي   هويتض     من الاش     عار الس     ال  ال     ذكر ت     ذكيَ ا ك     وم علي     ه بأن     ه قكن     2القض     ائية، 

يوم      ا م      ن تاري      خ  30م      ن قيم      ة الغرام      ة ا ك      وم        ا في ح      ال تس      ديدها طوع      ا خ      لال  % 10نس      بته 
ل س       يلجأ ا أيام 10خ       لال  ن       ه في ح       ال ع       دم ال       دفعبأ وبع       دها ي       تم تنبيه       هارس       ال الاش       عار بال       دفع 

، نا    يَ أن نيز أو التحص    يل طري    م الاك    راه الب    دس    واء م    ا تعل    م بالحج     3،التحص    يل بك    ل الوس    ائل القانوني    ة
ق     انون اءج     راءات الجزائي     ة ح     ول الاس     تفادة م     ن التخف     ي  خ     لال  ب     هج     اء م     ا ة تتن     اق  م     ع هات     ه الم     اد

ول      يس تاري      خ الارس      ال ويعت        ه      ذا تناقض      ا فق      د ي      تم  4يوم      ا م      ن تاري      خ تبلي      غ الاش      عار بال      دفع، 30
أش       هر للجه       ات القض       ائية في لص       يل  06وق       د جع       ل المش       ر  الجزائ       ري مهل       ة  الارس       ال دون التبلي       غ.

لمص      اري  القض      ائية بحي      ث في حال      ة تع      ذر لص      يل الغرام      ات المص      اري  القض      ائية م      ن قب      ل الغرام      ات وا
الجه     ات القض     ائية م     ن تاري     خ ارس     ال الاش     عار بال     دفع ال ا ك     وم علي     ه ترس     ل الملف     ات ال إدارة المالي     ة، 

ف    ات ل     دى وه    و م    ا تراج    ع عن    ه المش    ر  الجزائ    ري م    ن خ     لال الاس    تغناء ع    ن إدارة المالي    ة نهائي    ا وإبق    اء المل
م     ن ق ا   بِوج     ب ق     انون المالي     ة التكميل      ي  597وذل     ك م     ن خ     لال تع      ديل الم     ادة  الجه     ات القض     ائية

18/13 5. 

 قضائيةاستثناءات الجهات القضائية في تحصيل بعض الغرامات والمصاريف ال-أ

ب      ل الجه      ات م      ن خ      لال المرس      وم التنفي      ذي ال      ذي ي      نظم لص      يل الغرام      ات والمص      اري  القض      ائية م      ن ق
ال الجه     ات القض    ائية وه     ي تل    ك الغرام     ات اءات لا قك     ن فيه    ا لوي     ل الملف    ات القض    ائية فق     د أورد اس    تثن

                                                             
 .17-120من المرسوم التنفيذي  03ة الماد- 1
 .17-120من المرسوم التنفيذي  04ة الماد- 2
 .17-120التنفيذي  من المرسوم 05المادة- 3
 الجزائية الجزائري. من قانون اءجراءات 1مكرر597لمادة ا- 4
 2018المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة  2018يوليو سنة  11موافم  1439شوال  27مؤرخ في  13-18من القانون  06المادة - 5

 .08الصفحة – 42الجريدة الرسمية  رقم  2018يوليو سنة  15الموافم  1439ذو القعدة عام  02الصادر بتاريخ 
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والمص    اري  القض    ائية ال    تي ش    ر  فيه    ا بالتس    ديد بالتقس    ي  أو تم اج    راء الاك    راه الب    دني فيه    ا م    ن قب    ل إدارة 
 .1المالية

 لقضائيةلتحفيزات الخاصة بموظفي مصلحة تحصيل الغرامات والمصاريف اا-ب

فان         ه ي         تم تقيي         د في حس         ال التخص         يص اص         اص رق         م  121-17بالرج         و  ال المرس         وم التنفي         ذي 
 فيكون مايلي: 2الذي عنوانه "لسين وسائل لصيل المصاري  والغرامات الجزائية" 147-302

 الإيراداتفي باب 

 .عدلمن طرف مصالح وزارة ال من ناتل لصيل ال غرامات الجزائية ا صلة 7%-

 في باب النفقات

ك        ذا تل        ك زائي        ة، و النفق        ات المرتبط        ة بتحس        ين وس        ائل لص        يل المص        اري  القض        ائية والغرام        ات الج-
 المخصصة لدفع العلاوة الممنوحة لصالح العاملين في أسلا  العدالة.

زي     ر المالي     ة ص     در ع     ن و يوق     د أح     ال المرس     وم التنفي     ذي ال طريق     ة تس     ييَ ه     ذا الحس     ال ال ق     رار مش     تُ  
  ين لأمان     ة ض     بن الت     ابعم     نوح     ة للم     وظفين س     واء الع     املين أو نا     يَهم الع     دل، يح     دد الع     لاوات المم ووزي     ر

 تي:ا اكم أو الأسلا  المشتُكة وقد حدد القرار السال  الذكر العلاوات كالآ

وموظف      و الأس      لا  المش      تُكة والأع      وان المتعاق      دون  يس      تفيد م      ن الع      لاوة مس      تخدمو أم      انات الض      ب  -
 3.هات القضائية واءدارة المركزية لوزارة العدلللج التابعون

                                                             
 .17-120من المرسوم التنفيذي  02الفقرة 13المادة - 1

 .121-17سوم التنفيذي من المر  03مادة ال- 2
، يحدد كيفية توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين العاملين 2022أفريل سنة  07الموافم  1443رمضان عام  06خ في من القرار مؤر  02المادة - 3

أبريل  17موافم  1443رمضان  16الصادرة بتاريخ  27الجريدة الرسمية رقم -في أسلا  العدالة عن لصيل الغرامات والمصاري  القضائية
2022. 
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م        ن نات        ل لص        يل الغرام        ات الجزائي        ة م        ن قب        ل المصالحالمختص        ة ل        وزارة الع        دل  %5ت        وز  نس        بة -
 :1المخصصة للعلاوة الممنوحة للعاملين في أسلا  العدالة وفقا لمبدأ النسبية على النحو الآتي

 قيمة النقطة الفئة
 7 رؤساء مصالح التحصيل .1
 5 العاملون في مصالح التحصيل  .2
كة مس     تخدمو أم     انات الض     ب  وموظف     و الأس     لا  المش     تُ  .3

رة ل          وزا الت          ابعون للجه          ات القض          ائية واءدارة المركزي          ة
 العدل

3 

ة الأع            وان المتعاق            دون الت            ابعون للجه            ات القض            ائي .4
 واءدارة المركزية لوزارة العدل

2 

 

وتبق     ى ه     ذه الع     لاوة لا تل     بي رناب     ة المكلف     ين       ذه ، 2( أش     هر06وي     تم ص     رف ه     ذه الع     لاوة ك     ل س     ت )
المص      الح        ا يعت        لفي      زا ض      ئيلا لا يش      جع الع      املين        ا عل      ى ب      ذل جه      د مقارن      ة بالنس      بة ال      تي ي      تم 

 الاستفادة منها من العلاوة.

 ثالثا: المتضرر من جريمة نشأ عنها تعويض مدني

المتزاي     د لمع     دلات الجرق     ة في ك     ل أنح     اء الع     ال وتع     دد أأاطه     ا التقليدي     ة والمس     تحدنة ،  الارتف     ا إن     ه وم     ع 
  وك     ذا تزاي      د حج      م نطاقه      ا الم     ادي والمعن      وي ،جع      ل م     ن ع      دد ض      حايا ه     ذه الجرق      ة يتض      اع واتس     ا 

 الاس    تقراروأس    بال  الاجتماعي    ةال    ذي يص    يب الأش    خاص والممتلك    ات وب    رامل التنمي    ة  اءي    ذاء والض    رر
 ال      تي الاقتص      اديةاهي     ة كم      ا أنا الأض      رار الناجم      ة ع      ن الج      رائم لا تقتس      ر عل      ى الأض      رار الجس      مانية أو والرف

                                                             
، يحدد كيفية توزيع العلاوة الممنوحة للموظفين 2022أفريل سنة  07الموافم لت 1443رمضان عام  06من القرار مؤرخ في  03المادة - 1

 العاملين في أسلا  العدالة عن لصيل الغرامات والمصاري  القضائية.
، يحدد كيفية توزيع العلاوة الممنوحة 2022أفريل سنة  07الموافم لت 1443رمضان عام  06من القرار المؤرخ في  20الفقرة  04المادة  -2

 للموظفين العاملين في أسلا  العدالة عن لصيل الغرامات والمصاري  القضائية.
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 نوالمس     تفيديتلح    م بالف     رد ب    ل تش     مل ك    ل أن     وا  الض     رر ،الم    ادي والمعن     وي ال    ذي يلح     م بض    حية وأس     رته 
م ا       اكم امن     ه والمجتم      ع بأس     ره فالض      حية المتض     رر م      ن الجرق      ة يج     وز ل      ه أن يتق     دم ب      دعوى التع     وي  أم      

أم      ام ا       اكم الجزائي      ة في ح      ال لحق      ه ض      رر وذل      ك قص      د المطالب      ة بالتع      وي  ،  س      تثناءاالمدني      ة كأص      ل و 
حي    ث قك    ن كم    ا س    بم .1هن الجرق    ة أو ك    ل فع    ل ض    ار ق    د أص    ابوذل    ك م    ن أج    ل ج      الض    رر الن    اتل ع    

ال     ذكر لك     ل ض     حية المطالب     ة بتع     وي  في ا      اكم الجنائي     ة ه     ذه المطالب     ة القانوني     ة تتب     ع إج     راءات معين     ة ، 
م    دني  بادع    اءعل    ى ش    كوى مص    حوبة  النياب    ة العام    ة أو المتض    رر بن    اءمث    ل وج    ود دع    وى عمومي    ة تباش    رها 

في حال     ة الوف    اة رف     ع دع     وى تع     وي   الض    حية أو ورنت     ه التحقي     م، كم    ا بإمكان     ه أيض     ا س     واء أم    ام قاض     ي
ل طل      ب أم      ام ا كم      ة المدني      ة م      ع ض      رورة مراع      اة اءج      راءات القانوني      ة وذل      ك م      ن أج      ل ص      حة وقب      و 

 :تعوي  الضحية والمتمثلة في
 :ضرورة وجود دعوى عمومية قائمة *
 بن     اءر ق     د حركه     ا أي أن تك     ون النياب     ة العام     ة ق     د قام     ت بتحري     ك ال     دعوى العمومي     ة أو يك     ون المتض     ر  

 .مدني أمام قاضي التحقيم أو أنناء مطالبته بالحم المدني أمام هيئة الحكم ادعاءعلى 
 : مومية جارية أمام القضاء الجزائيأن تكون الدعوى الع* 

اءج      راءات القانوني      ة ال      تي يتقي      د        ا المطال      ب بالح      م الم      دني عن      د المطالب      ة  اح      تُامض      رورة  وذل      ك م      ع
وذل    ك م    ن أج    ل أن يك    ون طلب    ه مؤسس    ا ومقب    ولا  بالتع    وي  ع    ن الأض    رار ال    تي لحق    ت ب    ه ج    راء الجرق    ة.

 .سواء تعلم الأمر بالطلب الذي يقدم أمام قاضي التحقيم أو ذلك الذي يقدم أمام هيئة الحكم
طري    م صي    ار ب    ين الاتمث    ل في ح الق    انون حق    ا للمج    ني علي    ه في إط    ار المطالب    ة بتع    وي  والمإض    افة      ذا م    ن  

ع    وي  دع    وى المطالب    ة بالت وه    ذا خروج    ا ع    ن القاع    دة العام    ة وال    تي أساس    ها أن ،يطري    م الجزائ    الم    دني وال
أن  ب    اروباعتخ    رى أفيه    ا إل القس    م الم    دني ولك    ن م    ن جه    ة  الاختص    اصع    ن الض    رر دع    وى مدني    ة ي    ؤول 

ون    ه ط   أ الجزائ    ي فوم    ن اص ه   ذه ال    دعوى ناش   ئة ع    ن جرق   ة وبالت    ال يك   ون الض    رر فيه    ا مس   تمدا م    ن الجرق   ة
ض    اء أو أم    ام الق الم    دني اءيك    ون م    ن ح    م الض    حية أو الط    رف الم    دني اصي    ار في رف    ع دع    واه إم    ا أم    ام القض    

 ي.الجزائ

                                                             

 -الطيب سماتي-مرجع سابم-ص1.217 
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م    اديا    الض    رر كم    ا يعت     فالض    رر ال    ذي يص    يب الض    حية ق    د يك    ون جس    مانيا أي يس    بب ل    ه عج    ز ب    دني 
ري       م أو ة الحلك       ات نتيج       بالش       يء المس       روق أو إت       لاف الأم       وال المنقول       ة والممت الانتف       ا كالحرم       ان م       ن 

 م.التخريب أو الكسر أو ا د
 .ش    اء الأس    رارلق    ذف وإفان    ة والس    ب واوالعواط      كاءه الاعتب    اريعت      الض    رر أدبي    ا أي م    ا يص    يب  وق    د 

ض     رر المباش     ر لل الس     بب ال     تي تك     ونرق     ة جالتع     وي  يج     ب أن يك     ون ناش     ئا ع     ن عن     ه  المطل     ولوالض     رر 
 .المطلول تعويضه

أج       ل  لم       تهم م       نكم       ا أن الض       حية ال       ذي أص       ابه الض       رر الن       اتل ع       ن الجرق       ة ويرنا       ب في أن يقاض       ي ا
وي  طال    ب بتع    يب    ين أن  الاختي    ارالحص    ول عل    ى تع    وي  عم    ا لحق    ه م    ن ض    رر .ق    د منح    ه الق    انون ح    م 

ة مدني    ة منفص    ل دني ب    دعوىالجزائ    ي ب    دعوى مدني    ة تبعي    ة وب    ين أن بقاض    يه أم    ام القض    اء الم    أم    ام القض    اء 
التع       وي   في تق       دير طري       م الم       دني و حري       ة تام       ةلالطري       م الجزائ       ي يتمي       ز بس       رعة الفص       ل مقارن       ة باو 

ن      و  الض      رر  منه      ا راتاعتب      اس      لطة التقديري      ة الممنوح      ة للقاض      ي الجزائ      ي وذل      ك لع      دة لللمض      رور نظ      را ل
ء المض     رور ج     را ل    تي لحق     تاما ك     ان أو بس     يطا، إض    افة إل مراع     اة حال     ة الج     اني المالي    ة وم     دة العج     ز جس    ي

ا ج     اء بي     ه م     دني وه     ذا حك     م التع     وي  م     ن ب     ين الأحك     ام ال     تي تنف     ذ ع     ن الطري     م اءك     راه الب      والجرق     ة 
ج      راء م     ن ه      ذا اء دفا       ، و  الجزائ     رم     ن ق      انون اءج      راءات  611إل  597المش     ر  م      ن خ     لال الم      واد 

بِبل    غ  ف    اءليلت    زم بالو  ك    وم ب    هه    و ح    بس ا ك    وم علي    ه بش    رو  مح    ددة ق    انونا ولم    دة معين    ة مقارن    ة بالمبل    غ ا 
لجزائي     ة ،أن م     ن ق     انون اءج     راءات ا 598علي     ه الم     ادة  تم     ا نص     ونج     د أن     ه وحس     ب  ت،التعويض     ا

س     ق  دني لا يب     ك     راه الاء و  التعويض     ات تص     ن  في المرتب     ة الثالث     ة بع     د المص     اري  وبع     د رد م     ا يل     زم رده ،
دة ض    ت علي    ه الم    اه    ذا م    ا نو ال    ذي يج    وز أن تتخ    ذ بش    أنه متابع    ات لاحق    ة بط    رق التنفي    ذ العادي    ة  الالت    زام
 . من قانون اءجراءات الجزائية 599

 الفرع الثاني: الجهات المختصة في تنفيذ الاكراه البدني

، دوره      ا ية الأول ينته      ئ      فأم      ا الف ،تنفي      ذوهيئ      ات ات حك      م ئ      القض      ائي الجزائ      ي إل هي زينقس      م الجه      ا
بِع       نى آخ       ر  ،مناف أو المعارض       ة أو النط       ئالطع       ن أو الاس       ت والتص       دي لطلب       اتبالحك       م  مبِج        رد النط       

م     ن اختص     اص  يالحك     م ق     ابلا للتنفي      ذ، ثم تأتي مرحل     ة تنفي     ذ الحك     م الص     ادر ال     تي ه      حبِج     رد أن يص     ب
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وقاض     ي العام     ة  ةللقي     ام       ا وتتمث     ل ف      ي النياب     ين فوظيف     ة التنفي     ذ لت     ا  لأش     خاص معين      ،ة الثاني     ةئ     الف
 .العقوبات تطبيم

 أولا: النيابة العامة

العام       ة  ةالنياب        يعت        تنف       ذ الأحك      ام والأوام      ر و الق      رارات الص      ادرة ع      ن جه      ات الحك      م م      ن وظ      ائ
م     ن ق.ا.   ".....كم     ا تت     ول العم     ل عل     ى تنفي     ذ  29، وذل     ك طبق     ا ل     نص الم     ادة ئ     رياز ق     انون الجال في

 .1أحكام القضاء...."

  :تعريف النيابة العامة-1

المجتمع، والمطالبة  ممتها مباشرة الدعوى العمومية باسة مهول عن الدولإجرائية تن ئاتة هي هية العامالنياب
ئري التي زاالج ةئيزاءات الجار ق انون اءج نم 29 هذا من خلال ما جاء في المادة  زباختزال حكم القانون فيه ي  

فهي  ا ص فة  "2.....تباشر النيابة العامة الدعوة العمومية باسم المجتمع وتطالب بتطبيم القانونتنص على " 
 ةبطراكز قانونية على ظل الرا اصصم عند لريكها الدعوى وتنشأ عنها م

مخالفيه لأن النيابة  ةالقانون وملاحق ماءجرائية وهي  ذا لرص على السيَ الحسن للعدالة، وتسهر على تطبي
  م.المجر  وكيلة عن الجماعة في ملاحقة االعام باعتباره ثل المجتمع وتدعي من أجل الصالحلفنا تمالعامة كما أس

تجعل من النيابة العامة في ا كمة العليا والمجالس القضائية ن القانون الأساسي للقضاء م 2 أن المادةكما 
 .3في سلك القضاءوا اكم للقضاء العادي مشمولين 

 تشكيلتها-2

 :تتشكل النيابة العامة من ما يلي قانون اءجراءات الجزائية الاستنادا 

 على مستوى المحكمة العليا-أ

ل النيابة العامة أمام أك  جهة ثالأخيَ   ويعت  ه ذاة النائب العام تمثل النيابة العامة أمام ا كمة العليا بواسط

                                                             
 .الجزائريمن قانون اءجراءات الجزائية  2ف 29المادة - 1

 من قانون اءجراءات الجزائية الجزائري. 1ف 29المادة  - 2
 .2004سبتم   6موافم  1425رجب  21مؤرخ في  القانون الأساسي للقضاءالمتضمن  11-04من القانون العضوي رقم  02المادة - 3
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 متطبي ويسهر علىالدرجات   من مختلة من أعضاء النيابة العام ددمهامه ع ويساعده فيلة،  الدو قضائية في
ية سلطة رئاسية على النائب العام أا العام لدى ا كمة العلي وليس للنائبير العدل ز و  ادرة م نالتعليمات الص

 .1مالنائب العا عامة تقع مباشرة علىير العدل للنيابة الز سة و مستوى المجلس القضائي لأن رئا ىعل

 على مستوى المجلس القضائي -ب

مساعد واحد أو أكثر من  امقثل النيابة العامة لدى المجالس القضائية النائب العام ويساعده في ذلك نائب ع
 المجلس لنائب العام النيابة العامة أماممن قا.إ. .  على أن": قثل ا33إذ تنص المادة ، بين قضاة النيابة العامة

 ."فهراالعامة الدعوى العمومية لت إشالقضائي و مجموعة ا اكم، و يباشر قضاة النيابة 

يساعد النائب العام العام، على أن ": النيابة العامة لدى المجلس القضائي قثلها النائب 34ادة فيما تنص الم
 ".نائب عام مساعد أو عدة نوال عامين مساعدين

 مكعلى مستوى المحا  -ج

هذه ا اكم يدعى وكيل  توىهي الأخرى توجد  ا نيابة عامة، وبالتال فمن الممثل  ذه النيابة على مس ا اكم
بِباشرة الدعاوى  لذي يقوماوهو  الجمهورية والذي يكون تمثيله  ا إما بنفسه أو بواسطة أح د مس اعديه،

ق.إ. : "قثل وكيل الجمهورية 35ادة عليه المنصت  اوهذا م ه، تقع بدائر ا مقر عملة التيالعمومية في ا كم
في دائرة ا كمة ة عديه، وهو يباشر الدعاوى العموميبنفسه أو بواسطة أحد مسا ةالنائب العام لدى ا كم

 ."عمله را لتي  ا مق

 البدني الإكراهاختصاصها في مجال -3

وسلطات واسعة في  ةباختصاصات هام لانفرادهالظى النيابة العامة بِركز قانوني  يز في الدعوى العمومية 
أنا   البدني ، حيث اءكراهالقانون تنفيذ  ا كفلها  ات التيو من بين هذه الاختصاص ،لريكها ومباشر ا  ا

تعويضات كعقوبة اءعدام، الأشغال الشاقة، ال  عقوبات دةام الجزائية المتعلقة بعكللنائب العام متابعة تنفيذ الأح
 .2اصاصة و اءكراه البدني ائية ا من طرف الجهات القض ا كوم

                                                             
كلية   -جامعة تيارت-مذكرة لنيل شهادة الماستُ -القضائيةآ ر الاكراه البدني في ضمان تنفيذ الأحكام  -بلحا  شهيناز -دحماني فاطيمة- 1

 .62ص  -2020-2019السنة الجامعية  -قسم الحقوق-الحقوق والعلوم السياسية
 .63ص -مرجع سابم -دحماني فاطيمة - 2
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 قاضي تطبيق العقوباتثانيا: 

ج     رت الع     ادة أن ي     تم تعي     ين قاض     ي تطبي     م العق     وبات م     ن ب     ين الن     وال الع     امين المس     اعدين ل     دى المجل     س 
العقوب      ة، وبع      د ص      دور  بِراقب      ة تنفي      ذة ع      ن النياب      ة العام      ة لارتباطه      ا ي      القض      ائية، ول      ه مه      ام لا تق      ل أع

ال     ذي أص     بحت في     ه نارف     ة  15المتعل     م بالتنظ     يم القض     ائي، وفي ن     ص الم     ادة  10-22الق     انون العض     وي 
تطبي     م العق     وبات ب     دلا م     ن قاض     ي تطبي     م العق     وبات كم     ا أص     بح هن     ا  قاض     ي تطبي     م العق     وبات عل     ى 

 مستوى محكمة مقر المجالس القضائية.

 تعريف قاضي تطبيق العقوبات-1

، والحقيقة أن هذا 1وطريقة تعيينه لاحياتهأا بين فق  صإالعقوبات و  مي تطبيئري قاضزاالمشر  الجيعرف ل 
 مي تطبيفقاضة، قه عادأا الفإعمل المشر  و  نليس بالضرورة م  ن إعطاء التعاريأك الأمر طبيعي ذل

 قضائي القديم نايَوذلك حسب التنظيم ال ة الثانية،العقوبات هو قاضي متخصص ينتمي إل محكمة الدرج
، واستحداث 2جعل نارفة على مستوى المجلس القضائي تعنى بتطبيم العقوباتالغاء التنظيم القضائي القديم 

السهر  دوره في  ليتمثقسم جديد على مستوى محكمة مقر المجلس القضائي يرأسه قاضي تطبيم العقوبات، و 
للحرية والعقوبات البديلة عند  البةتطبيقها كالعقوبات السعلى تنفيذ العقوبات المقضي  ا، ومراقبة مشروعية 

 مقكنه و بعد استشارة لجنة قاضي تطبي ام لتدابيَ تفريد العقوبة كمليالس التطبيممان ، وكذا ضالاقتضاء
تربيتهم و إعادة إدماجهم السلو  الحسن من أجل إعادة  ين ذويبتقليص عقوبة ا بوسح العقوبات أن يسم

  ا.اجتماعي

 تطبيق العقوبات قاضي فية تعيينكي2-

محكمة مقر اص كل  اختص رةالعدل حافظ الأختام، في دائزير بِوجب قرار من و  تالعقوبا مي تطبيضيعين قا
امة والتي تتمثل في الجنسية، الع و يشتُ  في تول منصب القضاء توافر مجموعة م ن الش رو ، قضائي مجلس

أما ، المدنية و السياسية، حسن السيَة والسلو  لحقوقبالكفاءة البدني ة، التمتع باهل العلمي، السن، التمتع ؤ الم

                                                             
-الدكتوراه علوم جنائية أطروحة للحصول على شهادة-دراسة مقارنة–دور قاضي تطبيم العقوبات في العقوبات البديلة  -بكوش محمد أمين- 1

 .12ص-2017/2018سنة  -02جامعة وهران 

 -المتضمن التنظيم القضائي 2022جوان سنة  9موافم  1443ذي القعدة  9مؤرخ في  10-22من القانون العضوي رقم  15 المادة- 2
 .2022جوان سنة  16موافم  1443ذو القعدة عام  16الصادرة بتاريخ  41الجريدة الرسمية رقم 
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ادة شرو  محددة في الم العقوبات هيم قاضي تطبي اضي لتول منصب ي توفرها في القغة التي ينب الشرو  اصاص
 .الاجتماعي ا دة اءدمامن قانون تنظيم السجون وإع01/22

 شرط الرتبة -أ

رتبة من رتب المجلس  العقوبات أن يكون مصنفا في ملتول منصب قاضي تطبي حالقاضي المرشيشتُ  في 
ب المشكلة لس لك تالأساسي للقضاء الر  انونمن الق47و 46ن قد حددت المادتال، و القضائي على الأق

أن يكون برتبة ، و الذي يجب رتب المجلس القضائي االقض اة ف ي ا اكم العادية و كذلك اءدارية وم ن بينه
 .مساعد على الأقل ام مجلس قضائي أو نائب عفيمستشار 

 شرط الميل والاعتناء بقطاع السجون -ب

خاصة بِجال  العقوبات  ن يول ون عناي ة ملتول منصب قاضي تطبي حومعناه أن يكون القاضي المرش
 :المعاييَ التالية  السجون، والذي من المستحب توافره على بع

 .العقوبات من أحسن القضاة و أكثرهم تجربة و كفاءة مقاضي تطبي أن يكون -

 .ون السجونؤ الذين يهتمون بشأن يكون من بين  -

 .أخرى إلا عند الضرورة القصوى  ظائفه فق ، و أن لا تسند له وظائأن يتفرغ للقيام بو  -

 ثالثا: علاقة النيابة العامة بقاضي تطبيق تنفيذ العقوبات

ع إل النياب     ة يرج      ةسس     ات العقابي     ؤ ى المل     ف عراألة يج     د م      ره في ك     ون أن اءش     س      ذه المإن التط     رق إل ه     
م النائ    ب الع    ام بقاض    ي تطبي     ةها النائ    ب الع    ام عل    ى مس    توى المجل    س القض    ائي، فعلاق    رأس    العام    ة و عل    ى 

الجزائي      ة امت     دادا لمهم     ة النياب     ة  الأحك      ام مس     ب المش     ر  اعت       مهم     ة قاض     ي تطبي     العق     وبات ونش     اطه ح
فالنياب     ة العام     ة تظه     ر م     رة كس     لطة ا      ام وتظه     ر تارة أخ     رى كح     ار  فه     ي تراق     ب العام     ة و اس     تمرارها، 

يس    هر المؤسس    ات العقابي    ة، وه    و م    ا تش    تُ  في    ه م    ع قاض    ي تطبي    م العق    وبات فه    ذا الأخ    يَ يس    هر عل    ى 
 .1يةعلى مراقبة ندى مشروعية تطبيم العقوبات السالبة للحر 

 ين  م رحلتين عمليت ه البدني ينقسم إلراذكره، يتبين أن تنفي ذ حك م اءك ممن خلال ما سب اذن 

ترتب  المرحلة الأول  ن الأداء،ع عنلطة العامة في رد  ا كوم عليه الممتسرنابة ال ممن خلا ما لقيم يتحق

                                                             
 .28ص–مرجع سابق –بكوش محمد أمين - 1
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ادر من النيابة  على أمر ص التنفيذ بناء عم موضا، أين يتم وضع ه ذا الحكبالجهة القضائية التي صدر الحكم فيه
شراف قاضي ت إبي ل تباشر ضده إجراءات التنفيذ العقا ةسسة العقابيؤ ه الم ، و بِجرد دخول ا كوم عليالعامة
 .العقوبات السالبة للحرية يمبِراقبة تطب العقوبات المختص قانونام تطبي

 المطلب الثاني: شروط تنفيذ الاكراه البدني 

ز ش      رو  لال اب      راخ     الش     رو  وس      نتطرق       ا م      ن  د م     ن ت      وافر مجموع     ة م      ناءك      راه الب     دني لاب       لتطبي     م
 ) الفرع الثاني(.وشرو  موضوعية  )الفرع الأول(شكلية 

 الفرع الأول: الشروط الشكلية

رده أو  ل     زميم     ا  و ردأة ي  القض     ائيل المص     ار ين المتعلق     ة بتحص     يو ال     د ءاس     تيفاتمكن ال     دائن م     ن ي     لك     ي 
ه       ا في ينص      وص علالم ةيد م      ن ت      وافر جمل      ة م       ن الش      رو  الش      كلة لاب       ي      ض      ات مدنية أو تعو ي      نارام      ة مال

 :ة و هييمن قانون اءجراءات الجزائ604،599 ينالمادت

 يهالمقضي ف شيءأو قرار حائز لقوة الضرورة وجود حكم أولا:  

 ذالتنفي توق نها بالنق  " لأ " معارضة، استئناف، طعن والغيَ العاديةة يطرق الطعن العاد وذلك باستنفاذ-
  .1ةيت الجزائقانون اءجراءا من1/499و 409، 425 للمواد طبقا ةالجزائي المادة في

  .الجزائي ارذ الحكم أو القر يوق  تنفيلأن خلال تلك المدة بفوات المدة المقررة للطعن ،-

 الحكم في متهن قبول معارضة الماءشارة إل أ مع  ارسة حم الطعنة صدور الحكم أو القرار بعد يأو إل ناا -
 .ةيءجراءات الجزائمن قانون ا1/409 المادة حسب بهع ما قضى يفي جم كني ل كأن  منه تجعل ابيالغي

دفع مؤقتا كل أو جزء ي مة بأنة إلا إذا أمرت ا كيذ الحكم الصادر في الدعوى المدنيوق  تنفيالاستئناف -
م المعارضة أو الاستئناف ذ رنايتنفاطي قابل للياحت مبلغ المدني الطرف بِنح أمرت انهة أو أيضات المدنيالتعو من 
 ئية(اءجراءات الجزا من قانون357 /2و 425 ينالمادت)

                                                             
-2021سنة -1جامعة باتنة -1العدد-1المجلد -مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي -الاكراه البدني في التشريع الجزائري -اقان بارش- 1

 .28ص
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 منبه  عدا ما قضى مافي ة،العمومي الدعوى فيبه ذ ما قضى يوق  تنفية يالطعن بالنق  في الأحكام الجزائ -
 . ةمدني حقوق

 ذيذ قد باشر كافة طرق التنفيكون طالب التنفيأن ثانيا: 

الطرف المدني أو  إدارة الضرائب أو )ذ يبدني إلا بعد استنفاذ طالب التنفم اءكراه اليذ بطر يوز التنفيجإذ لا 
 :نيعة الدي  بحسب طبتختل التي و قانونا انهذ المنصوص عيع طرق التنفيجم (إدارة الجمار 

 طبقا يه لصلهاا كوم عل ة فون إدارة الضرائب  ل إقامةية أو نارامات مالي  قضائين مصار يكان الدفوذا   -
ة الضرائب بِعرفة ير ية إل مديالعقوبات ملخصات مال ذتنفي مصلحة إرسال بِجرد المباشرة الضرائب لقانون

 اثهبعية و يكتب التصفم على نائبها ايلهحيل فية التحصير يعلى مدالقضائي، فتوز   النائب العام لدى المجلس
 بتوجيهإجراءات المتابعة  في دأيب و لالتحصي القاب  تولي و ،يهات الضرائب محل إقامة ا كوم علقابض إل

 ل و المدة تانته فوذا ،عليه  ابالمبالغ ا كوم  والوفاءإليه  للتقدم( 08) مأيا ةثماني لةمه ومنحه إليه إنذارات
 نارامة ا  نالمدي المبالغ إل تضاف ستجبي ل فوذا م،أيا نلانة لةله مهوتمنح  بالدفع إلزامله  يوجه ستجبي

 و جدوى بدون تانته التي ذالتنفي طرق استنفذت قد الضرائب إدارة تكون ذاهكو % 10 تقدر هتأخيَي
 .ذ باءكراه البدنييتشر  في مباشرة إجراءات التنف

ل الغرامات و يتتول لص من هي ة أصبحتية قضائجهل على مستوى كل يأما بعد استحداث مصلحة لص
 ةالمالي قانون ونه م108و 107 ينالمادتفي  2017 لسنة ةالمالي قانونعليه  نص ما ذاهة و ي  القضائيالمصار 
 رشه لةمهسدد خلال ين الذي ية، مع منح المدياءجراءات الجزائ قانون    كذا  ومنه  06في المادة 2018 لسنة
 على بيج نهلزم رده فوية أو رد ما يضات مدنين تعو يأما إذا كان الد بالمائة10  بنسبة يتخف إشعاره من

وأن  ةاءداري و ةالمدني اءجراءات قانون في انهة أو المنصوص عيذ العاديستنفذ طرق التنفي أن ذالتنفي طالب
 . "1ةسلبي"  جدوى بدون ةالأخيَ  ذهه يتهتن

 نيالمدني بحبس المد مطالبة الطرفثالثا: 

ة ية بصورة تلقائيضات المدنيالتعو  ص ما ياءات المتعلقة باءكراه البدني فابة العامة مباشرة اءجر يوز للنيجلا 
 .ةئي  القضايابة العامة بذلك في المصار يالن تكتفي إذ صراحة، المدني الطرف  االب يطما ل 
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 بالسداد المطالب إلى بالوفاءيه التنبيه توجرابعا: 

تضمن ي ب أنيجبالسداد و  المطالب إل بالوفاء التنبيه يهلبدني إلا بعد توجذ باءكراه ايوز مباشرة التنفيجلا 
نفذ ضده يم للوفاء أو لا ياأ10 لةمهاصصوم و  أسماء و بالعقوبة صادر لا الحكم من مستخر  بالوفاء يهالتنب

 اءكراه البدني

 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية

 :1ليي كما  دهاة نور يتوافر مجموعة من الشرو  الموضوع م اءكراه البدنييشتُ  لتطبي

 .ل كراه البدني ة بال اءة لا تكون محلايومعناه أن الأحكام القاض ،وجود حكم قاضي باءدانة01-

 ما اهذرده و لزم يما  ة أو رديضات مدنية أو تعو ي  قضائية أو مصار ين متعلقا بغرامات ماليكون الديأن 02-
 تصدر نماحي ةجزائي ةقضائي جهة على كل يتعين"  اة بقو ين قانون اءجراءات الجزائم 600 المادة عليه نصت
 . "  أن لدد مدة اءكراه البدنيي  مدني أو مصار يتقضي بتعو  أو رده لزمي ما رد أو نارامة بعقوبة حكما

البدني  م اءكراهيطر  عن ذالتنفي موانع أو حالات: يقهلى الحكم باءكراه البدني أو تطبد عيعدم وجود ق03-
 :يه ة وياءجراءات الجزائ من قانون2/600، 601ل الحصر في المواد يواردة على سب

 ةياسي الجرائم السياقضا-

 كل  بأن القول مكنفي الجنائي قهالفعليه  أستقر ما إل بالرجو  نهة إلا أياسية السقعرف الجر يالمشر  الجزائري ل 
ت و الجنح يالت عنوان الجنامن قانون العقوبات ، لبال الأول الكتال الثالثا من الأول الفصل في ورد ما

،  من قانون العقوبات( 61المادة )    انة و التجسس ي  جرائم اصيالتعر  ذاه ندر  ضمنيضد أمن الدولة و 
 ة فياعت المسيا، جنان قانون العقوبات( م65المادة )الدفا  الوطني أو الاقتصاد الوطني  جرائم التعدي على

ن ( م87المادة ) ةيبيوالتخر  ةرهابيالجرائم الموصوفة بالأفعال اء ،ن قانون العقوبات( م88المادة )حركات التمرد 
 قانون من يهاليما و  695ة في المادة ياسيالس ةققد أعتُف المشر  الجزائري بالجر  قانون العقوبات، و

،ولقد منع 2ة و جرائم القانون العامياسية السق الجر ينب يقهاالموضوعي لتفر  ارالمعي أعتمد و ةالجزائي اءجراءات
  3المشر  الحكم أو تطبيم الاكراه البدنيفي الجرائم السياسية
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 المؤبد السجن أو الإعدام بعقوبة يهفي حالة الحكم عل-

مدة اءكراه البدني أو  دبتحدي الحكم وزيج لا إذ ت،الجنايا محكمة أحكام على أنره نصرفي حكم و هو 
 امنه ا د من قرارايا في العديا كمة العلكرسته    ماهو  و ،1المؤبد السجن أو اءعدام بعقوبة الحكم عند يقهتطب

المؤرخ في 270و القرار رقم 108131رقم  مل 1993/01/05 خبتاري الصادر القرار
 بعقوبة الحكم مع البدني باءكراه الحكم حالة فيقضاء أنه  يهعلالمستقر   منشور، و منيَنا1986/05/13
 البدني اءكراه بطلي و اجزئي نق ي يا واأاؤدي إل إبطال الحكم كليالمؤبد فون ذلك لا  السجن أو اءعدام
  .31989/02/142خيالقرار الصادر بتار  إحالة بدون الاقتطا  جهعلى و 

 سنة18وم ارتكاب الجرم أقل من يإذا كان عمر الفاعل -

 ارتكال وقت وه د السنيفي لد، فالع ة 3"اذا كان عمر الفاعل يوم ارتكال الجرقة يقل عن الثامنة عشرة"
 و للقانون مخالفا عدي المبدأ ذاه ال  الحكم و بالتال فون القضاء بِا  لفاعل لا وقت صدورل المسندة الوقائع

رقم  مل 1990/05/15 في المؤرخ القرار منها قرارا ا في االعلي ا كمة كرسته  ما ذاهو  ،نقضه توجبي
البدني على قاصر ل  باءكراه القضاء حالة فينه أ:"  ا بقو 1986/12/30  القرار الصادر في64780،
ة يالجزائمن قانون اءجراءات 600مخالفا للمادة  القرار ذايكن ه يهة المسندة إلقوم ارتكال الجر يسنة 18بلغ ي

ة قوم ارتكال الجر يسنة 18لغ يبي باءكراه البدني على قاصر ل القاض تعر  قرار نارفة الأحداثيو بالتال 
 ."للنق 

 سنة من عمره65 يهكوم علإذا بلغ المح-

وقت صدور الحكم ، وذلك 4عمره سنة من65 عليه ا كوم بلغ ما إذا يقهوز الحكم باءكراه البدني أو تطبيجلا 
 دالقي ذاه د السن فييالنق ، فالع ة في لد ستوجبيعت  خرقا للقانون ي ذلك يَذه و القضاء بغيوقت تنفأو 
 :إماهو 

سنة وقت 65 يها كوم عل بوقت صدور الحكم و بالتال عدم جواز الحكم باءكراه البدني إذا كان عمر-
 .صدور الحكم

                                                             
 من قانون اءجراءات الجزائية الجزائري 1الفقرة  600المادة  -1

 - عبد الكبيَ سليمة- مرجع سابم-ص2.49 
 من قانون اءجراءات الجزائية الجزائري. 03الفقرة 600المادة -3
 قانون اءجراءات الجزائية الجزائري.من  4الفقرة  600المادة - 4
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ح  و لو  ذيسنة وقت التنف 65 يهالبدني إذا بلغ عمر ا كوم عله وز الحكم باءكرايجذ، إذ لا يأو بوقت التنف-
 .ذلك من أقل يهكان عمره وقت الحكم عل

 ةـــالقراب-

 أو خالت       ه أوت       ه عم أو عم       ه أو أخوات       ه أو ت       هإخو  أو فروع       ه أو أص       وله أو ت       هن لص       الح زوجيض       د الم       د
 نص    رف الحك    م باءك    راه الب    دني فييلا ،ف    1 انفس    ه الدرج    ة م    ن ارهأص    ه أو اأح    دع اب    ن أوأخت    ه  أو أخيه    ا

ة أو ي     ض     ات المدنينص     رف إل م     ا تعل     م بالتعو ية وإأ     ا يالقض     ائ  المص     اري و الغرام     ة مج     ال إل دالقي      ذاه     
 خبت        اري الص       ادر اقراره         في االعلي        ا كم        ة كرس       ته  م        ا ذاه        م، وي        التطب ثي       ل       زم رده م        ن حيرد م       ا 

ة ي     م     ن ق     انون اءج     راءات الجزائ5/600 الم     ادة كان     ت  إذا أن     ه عل     ى يه     انص     ت ف ال     ذي1996/12/30
 الح     ال ةقض     ي في مختل       الأم     ر ف    ون زوج     ه لص     الح نالم     دي ض     د بيق    هباءك     راه الب     دني أو تط ز الحك     مي    لا تج
  يبالمص        ار  تعل        مي إأ        ا و الم        دني  التع        وي أو بالاس        تُداد تعل        مي لا ب        هاءك        راه الب        دني ا ك        وم  لأن

ض     د الم     دعي في الطع     ن ل  ال     ذي قض     ى باءك     راه الب     دني ة و م       ك     ان ذل     ك ف     ون الق     رار المطع     ونيالقض    ائ
 .رق القانون 

 تهإخو  أو عهالدائن أو فرو  أصول من نالمدي كان  إذا ما حال في يقهوز الحكم باءكراه البدني أو تطبيجكما لا 
 قرار حسب ذاه و انفسه الدرجة من ارهصهأ أو اأحدع ابن أو هأخت أو أخيها أو خالتها أو عمته أو عمه أو

 حالة فيبيقه ز الحكم باءكراه البدني أو تطالذي أقر بعدم جوا 23/10/2002 خبتاري الصادر االعلي ا كمة
 .متهالشاكي عما للم كان  إذا ما

 واحد نآ في تهضد الزوج وزوج-

الزو   م اءكراه البدني ضديبتطب المطالبة وزيج لا"  نهة تنص على أين قانون اءجراءات الجزائم 601المادة 
 :حالتين في تصوري ذاه "و 2متعلقة بأحكام مختلفة مبالغ وفاء ةلتغطي ذلك كان  ولو واحد أن في تهوزوج

الزو  الموجود في  ضد البدني باءكراه الحكم وزيج لا نهاضي الحكم فوق أمام دالقي ا ذفي حالة التمسك  -أ
 .الأفراح

 .الحالة الأول مثل البدني اءكراه متطبي وزيج لا فونه ذالتنفي ةجه أمام دالقي ذا في حالة التمسك  -ل

                                                             
 من قانون اءجراءات الجزائية الجزائري. 5الفقرة  600المادة  - 1
 من قانون اءجراءات الجزائية الجزائري. 601المادة - 2
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راه البدني، فم  ذ اءكيلتنف( مؤبدة) دائمة موانع عن عبارة يه سابقا ارهوتجدر اءشارة إل أن التي تم ذك
 الحكم كنق التي المؤقتة الموانع عكس نهائياالبدني  باءكراه الحكم وزيج لا فونه الحالات ذهه توافرت حالة من

 607 المواد في الجزائري المشر  ادهم اءكراه البدني أور يالموانع المؤقتة لتطب ههذ و ازوا  حال في البدني باءكراه
 :ة على النحو التاليراءات الجزائمن قانون اءج 603،

و المتمثلة في إنبات  ةيالجزائ من قانون اءجراءات1/603 المادة اعليه نصت التي الحالة يه و :الحالة الأول
 ينإل ح البدني اءكراه ذتنفي وق ي الحالة ذهه ففي لة،وسي بأي العامة ابةالني لدى المال عسره يها كوم عل

 .البدني اءكراه إجراءات اتخاذ ذالتنفي لطالب ميح نأي لهأحوا زوال حالة عسره المال ولسن
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 البدنيالمبحث الثاني: آثار الاكراه 

 ال     دائن، اهاتج      ت     هذم في ابِ      وإجب     اره للوف     اء نالم     دي عل     ى للض     غ  دف      لة ياءك     راه الب     دني باعتب     اره وس     
 :ليي فيما اإدراجه تم الآ ر من جملة عليه تتُتب فونه

 واشكالاته المطلب الأول: وقف الاكراه البدني

اءك      راه ذ ي      تنف وق       ي أن ك      نق ن      هة نج      د بأي      ن ق      انون اءج      راءات الجزائم       603بالرج      و  ل      نص الم      ادة 
 م    ن ص    ادرة ق    رف ادةش    ه يمبتق    د الم    ال معس    ره العام    ة اب    ةالني ل    دى أنبت    وا إذا ميهالب    دني لص    الح ا ك    وم عل    

 بالبل     دة ال     تيض     رائب ص     ادرة م     ن ق     اب  ال بةالض     ري م     ن إعف     اء ادةش     ه أو البل     دي الش     عبي المجل     س سرئ     ي
 ثب     تي ي    ها ك    وم عل ص    بحأ 2018ة س    نة ي    الجزائاءج    راءات  ق     انون لتع    دي بع    د ن    ه أيَنا     ،يه    ام    ون فيقي

 نص     ت م     ا اذوه     الب     دني  ذ اءك     راهي     ق     اف تنفيلة م     ن أج     ل إيالعام     ة بأي وس      اب     ةالني ل     دى الم     ال إعس     اره
 1/603 المادة عليه

 موانع وقف الاكراه البدنيالفرع الأول: 

وق        م    ن ديس     تفي لاه م    ن ق     انون اءج    راءات الجزائي     ة يتض    ح لن     ا أن     603/2ان    ه وبالرج     و  ن    ص الم     ادة 
 الره       عم       ال اءأة أو يجنح       ة اقتص       اد أو ةجناي        بس       بب ميهخاص ا ك       وم عل       الأش       الاك       راه الب       دني، 

، وه      ي ض      د الأح      داث كب      ةوالج      نح المرتت ياالجن      ا وك      ذا ةالوطني       للح      دود الع      ابرة ةالجرق       والتخري      ب أو
لي     ه عنب     ت ا ك     وم أ إذاراه الج     رائم ال     تي اس     تثناها المش     ر  الجزائ     ري ع     ن بقي     ة الج     رائم ف     يمكن وق       الاك     

 عسره في جميع الجرائم التي ارتكبها الا في الجرائم التي سبم ذكرها.

 توقيف الاكراه البدني حالاتالفرع الثاني: 

ن     وجز ح     الات توقي       الاك     راه الب     دني م     ن خ     لال م     ا تم ذك     ره س     ابقا ح     ول انب     ات الاعس     ار قك     ن أن 
 :كالآتيوكذا حالات أخرى وهي  
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 اعسار المحكوم عليه ثبوت أولا:

وخ    ول للنياب    ة العام    ة انب    ات ه    ذا الاعس    ار، نا    يَ   06-18وه    ي الحال    ة ال    تي تم تع    ديلها بِوج    ب الق    انون 
وأن   ه في كث    يَ م    ن الأحي   ان قك    ن أن ي    تم انب    ات الاعس   ار لك    ن النياب    ة لا تب    ادر بوق     الاك    راه الب    دني فربِ    ا 
ذل    ك راج    ع ال تخ    وف النياب    ة العام    ة م    ن كث    رة ح    الات انب    ات الاعس    ار في ظ    ل ع    دم وج    ود آلي    ات ي    تم 

لا يوج      د ق      انون يح      دد م      ا ي      تم تداول      ه خ      ار  أن أم      وال الجزائ      ريين        ا الوص      ول ال الأم      وال، خاص      ة و 
الس    وق، وي    تم التعام    ل ب    ه في البن    ك وأيض    ا في ظ    ل العق    ود الص    ورية، وم    ن ثم ف    ان المش    ر  الجزائ    ري بطرح    ه 

أراد يس       تعط  ع       ائلات ا ك       ومين علي       ه، فم       ن نا       يَ المعق       ول أن تك       ون عائل       ة معين       ة الب       دني  ل ك       راه
بس ع     ن طري     م الاك     راه الب     دني ولا تق     وم بتس     ديد المبل     غ عن     ه، وأيض     ا ق     د تج     د ي     ذهب أح     د أفراده     ا الح     

ال    بع  يتعم    دون ع    دم تس    ديد المبل    غ ورناب    تهم في اجتيازه    ا حبس    ا ب    دلا م    ن تس    ديد المب    الغ الملي    ة ا ك    وم 
      ا، وذل     ك راج     ع ال م     دة الح     بس ع     ن طري     م الاك     راه الب     دني فأقص     ى م     ا قك     ن أن يجت     ازه المك     روه ه     و 

م     ن ق     انون اءج     راءات الجزائي     ة وتك     ون م     دة الح     بس   602س، وه     ذا م     ا ح     دده ن     ص الم     ادة س     نتين ح     ب
 كالآتي:

د  20000ك      ان مق      دار الغرام      ة أو الأحك      ام المالي      ة الأخ      رى يس      اوي   إذام      ن ي      ومين ال عش      رة أيام -
 د .100000أو يزيد عليه ولا يتجاوز 

 د .500000د  ول يتجاوز 100000زاد على  إذامن عشرة أيام ال عشرين يوما -

 د 1000000د  ول يتجاوز 500000زاد على  إذامن عشرين يوما ال شهرين -

 د 3000000د  ول يتجاوز 1000000زاد على  إذامن شهرين ال أربعة أشهر -

 د 6000000د  ول يتجاوز 3000000زاد على  إذامن أربعة أشهر ال ثمانية أشهر -

 د 10000000ول يتجاوز 6000000زاد على  إذاية أشهر ال سنة واحدة من ثمان-

 د .10000000زاد  إذامن سنة واحدة ال سنتين -
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ك      ان الاك      راه الب      دني يه      دف ال الوف      اء بع      دة مطالب      ات، لس      ب مدت      ه طبق      ا لمجم      و  المب      الغ   وإذاه      ذا 
 .1ا كوم  ا

ب     دني لا يطب     م س     وى عل     ى الغرام     ة أو الاحك     ام نا     يَ وأن     ه يستش       م     ن خ     لال ه     ذه الم     ادة أن الاك     راه ال
طب     م ن الاك     راه الب     دني م     ن يالمالي     ة الأخ     رى فه     ل يطب     م الاك     راه الب     دني عل     ى المص     اري  القض     ائية، وبِ     ا أ

م    اذا ل    و أن  وال    تي ق    د لا نج    د القاض    ي ق    د حك    م      ا،  فكي      بالمخالف    ات 2فق      عل    ى الج    نح والجن    ايات
د ، ثم وان      ه م       ن خ       لال م       ا يلاح       ظ خاص       ة في  20000القاض      ي أخط       أ وحك       م بغرام       ة أكث       ر م       ن 

ف     يَو  ك     ورنا ال    ذي دأل فيه     ا المش     ر   الظ    رف الاس     تثنائي ال    ذي م     رت ب     ه الع    ال والجزائ     ر خاص     ة ح    ول 
بل     غ ال اص     دار جمل     ة م     ن اءج     راءات م     ن بينه     ا مرس     وم تنفي     ذي يقض     ي بتغ     ريم الأش     خاص المخ     الفين بِ

د ( وفي حال     ة ع     دم التس     ديد ف     ان ه     ذا المبل     غ يض     اع  ل     دى الجه     ات 10000ملي     ون دين     ار جزائ     ري) 
القض    ائية وعن    د مض    اعفته فونن    ا نص    ل ال القيم    ة ال    تي يطب    م فيه    ا الاك    راه الب    دني وهن    ا نك    ون أم    ام مخالف    ة 

ل     ب م     ن قب     ل ر الطاص     دن     اء إأم     ا ع     ن بع       اءش     كالات ال     تي ق     د ل     دث انيطب     م فيه     ا الاك     راه الب     دني 
الجه    ات المعني    ة فان    ه ق    د يكم    ن في ع    دم وج    ود الحك    م باعتب    ار أن الجه    ة ال    تي تص    در الاك    راه الب    دني ه    ي 
الجه     ة ال     تي أص     درت الاش     عار بال     دفع وق     د لا تك     ون الجه     ة ال     تي أص     درت الاش     عار بال     دفع ه     ي نفس     ها 

دد م    دة معين    ة ال    تي أص    درت الحك    م      ا يس    بب ص    عوبة في الاط    لا  عل    ى الحك    م فق    د يك    ون القاض    ي ح    
القص    وى ال    تي تلج    أ اليه    ا النياب    ة ه    ذا م    ن جه    ة، وم    ن جه    ة أخ    رى ف    ان التحص    يل عل    ى ال    ذي  نا   يَ الم    دة

تك      ون في      ه الغرام      ة م      ن الجه      ات القض      ائية لا يط      رح اش      كالا حينم      ا ي      تم الق      ب  عل      ى ا ك      وم علي      ه، 
الاش    كال يكم    ن  فالمك    ان ال    ذي ق    ب  في    ه علي    ه يس    تطيع أن يق    وم بتس    ديد الغرام    ة عل    ى مس    تواها لك    ن

ال     ذي ق     د نتص     ور أن ق     اب  جم     ار  في تمنراس     ت طل     ب م     ن النياب     ة الت     ابع لاختصاص     ها في ادار الجم     ار  
أن ي    تم اللج    وء ال الاك    راه الب    دني م    ن أج    ل لص    يل مبل    غ مع    ين م    ن ط    رف محك    وم علي    ه يقط    ن بالجزائ    ر 

تس    ديد تلك    م الغرام    ة الجمركي    ة  وتم الق    ب  علي    ه في الجزائ    ر في    تم لويل    ه م    ن الجزائ    ر ال تمنراس    ت م    ن أج    ل
 وهو الذي قد  خذ وقتا في الطريم أكثر من الوقت الذي يجتازه في تنفيذ الاكراه البدني.
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 ثانيا: تسديد المحكوم عليه المبالغ المالية

يوق      تنفي    ذ الاك    راه الب    دني ف    ورا، ح      وان ك    ان داخ    ل اذا ق    ام ا ك    وم علي    ه بتس    ديد المب    الغ المالي    ة فان    ه 
 .المؤسسة العقابية

 سنة 65ثالثا: وفاة المحكوم عليه أو بلوغه سن 

س     نة فق     د س     بم وأن تطرقن     ا اليه     ا في الش     رو  الموض     وعية لتنفي     ذ  65أم     ا ع     ن بل     وغ س     ن ا ك     وم علي     ه 
الاك    راه الب    دني، لك    ن في ه    ذه الحال    ة ق    د يك    ون ص    در أم    ر بالح    بس ع    ن طري    م الاك    راه الب    دني وبع    د م    رور 

س     نة فف    ي ه     ذه الحال     ة لا قك     ن  65ا ك    وم علي     ه فك     ان عم     ره ق    د بل     غ أو تج     اوز زم    ن تم الق     ب  عل     ى 
تطبي    م الاك    راه الب    دني، وي    تم اص    دار وق      اك    راه الب    دني ح    الا، وفي الحال    ة الأخ    رى في حال    ة وف    اة ا ك    وم 
علي    ه في    تم مباش    رة وق      الاك    راه الب    دني ف    لا قك    ن تنفي    ذ اك    راه ب    دني عل    ى ش    خص مي    ت، نا    يَ أن المب    الغ 

 الية قكن لصيلها عن طريم الطرق البديلة ل كراه البدني.الم

 : تسديد المحكوم عليه نصف المبلغرابعا

ف     يمكن ا ك     وم علي    ه باءك     راه الب     دني م    ن ق     انون اءج     راءات الجزائي    ة  609وه    و م     ا نص    ت علي     ه الم     ادة 
يق    ل ع    ن نص      المبل    غ  ال    ذي يتع    ذر علي    ه تس    ديد المبل    غ الم    دان ب    ه ك    املا، أن يوق      آ ره ب    دفع مبل    غ لا

الم    دان ب    ه م    ع الالت    زام بأداء باق    ي المبل    غ كلي    ا أو عل    ى أقس    ا ، في الآج    ال ال    تي يح    ددها وكي    ل الجمهوري    ة 
 .1عن المدين ا بو  بعد التحقم من توفر الشرو  المنصوص عليها في هذه المادة

س   ديد نص      المبل   غ قب    ل ان الاش   كال ال   ذي ق    د يص   ادفنا م    ن خ   لال ه   ذه الم    ادة ه   و أن الق    انون يش   تُ  ت
وق     الاك    راه الب   دني، لك    ن م    اذا ع   ن الش    خص ال    ذي ق   د يك    ون مع   ه مبل    غ معت      عل   ى اعتب    ار أن الغرام    ة 

ملي    ون س    نتيم فالق    انون لا يس    مح ب    ذلك، فكي      قك    ن  500ملي    ار س    نتيم وه    و قل    ك  02ا ك    وم      ا 
 لنا أن نتعامل مع هذه الحالة.
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الب     دني م     ن جدي     د  باءك     راه ه     ذه الحال     ة مؤقت     ا فيج     وز أن ينف     ذ ويبق     ى إيق     اف تنفي     ذ الاك     راه الب     دني في
عل     ى الم     دين ال     ذي ل ينف     ذ الالتزام     ات ال     تي أدت ال إيق     اف تنفي     ذ الاك     راه الب     دني علي     ه وذل     ك بالنس     بة 

 .1لمقدار المبالغ الباقية في ذمته

 ة الفرع الثالث: إشكالات الاكراه البدني

  600وص عليها في المادة ية المنصالبدني من قبل الجهة القضائاذا ل يتم لديد مدة الاكراه 

م       ن ق ا     أعط       ى ص       لاحية ل       رئيس الجه       ة  602ون م       ن خ       لال الم       ادة ق ا     ف       ان الق       انم       ن 
القض    ائية ال    تي أص    درت الحك    م أو ال    تي يق    ع في دائ    رة اختصاص    ها مك    ان التنفي    ذ بن    اء عل    ى طل    ب ا ك    وم 

م      ن ق ا     أن      ه اذا حص      ل ن      زا  اذا س      يم  607نص      ت الم      ادة  ال      ه والتماس      ات النياب      ة العام      ة، كم      
ا ك     وم علي     ه باءك      راه الب     دني المقب     و  علي      ه أو ا ب     و  ال رئ      يس ا كم     ة ال     تي ب      دائر ا مح     ل الق      ب  
علي      ه أو حبس      ه، ف      اذا ك      ان الن      زا  يتعل      م بص      حة إج      راءات الاك      راه الب      دني ق      ام رج      ل القض      اء الم      ذكور 

 ستعجال ويكون قراره واجب النفاذ رنام الاستئناف.بالفصل فيه على وجه الا

 وعدم جواز تنفيذ الاكراه البدني عليه مرتين المطلب الثاني: حق المحكوم عليه في رد الاعتبار

، 2وز رد اعتبار كل شخص طبيعي أو معنوي محكوم عليه  ناية أو جنحة أو مخالفة من جهة قضائية جزائريةيج
 ذهه المختصة  و كل أ ر ةالقضائي اتالجه من الاعتبار رد في الحم العقوبة مدة اءانته بعد يهللمحكوم علف

ورد  رد إما بقوة القانون أو بحكم القضاءيالاعتبار  جعلت به أخذت التي المعاصرة عاتالتشري أنالب و العقوبة،
صدر يخ انقضاء العقوبة إذا ل يتار  من نةمعي ةمهلبِجرد مرور ، ةية أو تلقائيكون بصفة آليالاعتبار القانوني 

 .3جنحة أو ةجناي لارتكال جسامة انهأشد م د بعقوبة الحبس أو عقوبة أخرىيأنناء المدة حكم جد

 صليح ل التي و يهضد ا كوم عل تضمن مجمو  العقوبات الصادرةيتم بِوجب طلب يأما رد الاعتبار القضائي ف
ثبت سداد لا محكوم يكون الطلب مرفم بكل ما يشامل،  عفو بصدور أو سابم اعتبار رد مطري عن امحوه
عليه  يتعين فونه ذلك ثبتي ما قدمي ل فوذا ،عليه ا ضات ا كوم يوالغرامات و التعو  ةي  القضائيمصار لل يهعل

                                                             
 من قانون اءجراءات الجزائية الجزائري. 610المادة  - 1
 من قانون اءجراءات الجزائية الجزائري. 676/1المادة  - 2
 .87ص -مرجع سابم-دحماني فاطمة  - 3



 

52 
 

 وزيج نه أيَنا ،لةيالوس ذه  ذالتنفي من أعفاه قد المدني الطرف أن أو بدني إكراهبشأنه مدة  قضى نهثبت أي أن
 جزء أو  المصاري ذهه لو عجز عن دفع  وح  اعتباره ستُدي أن المال ه عسر أنبت الذيعليه  للمحكوم
 ةيضات المدنيمن سداد الغرامة و التعو  الأحوال من حال بأي ذلك يهعفيلكن لا منها، 

 الفرع الأول: تعريف رد الاعتبار

ل ش     خاص ا ك     وم عل     يهم الم     دانون قض     ائيا في رد الاعتب     ار ه     و حال     ة قانوني     ة وقض     ائية بِقتض     اها قك     ن  
قض   ايا جزائي    ة اس    تُجا  اعتب   ارهم، بِح    و آ ر العقوب    ة ا ك   وم      ا عل    يهم وذل   ك بع    د ف    تُة زمني   ة معين    ة م    ن 

ال      تي  ةي      القانون الآ ربالنس      بة للمس      تقبل وانقض      اء ك      ل  دان      ةباءح      و الحك      م قرد الاعتب      ار ف       ، 1الاختب      ار
الش     خص  زرك    ه ال    ذي رد ل     ه اعتب    ار في مي    ا ك    وم عليص     بح  ة م    ثلا،ي    هلالأن م     ان م    ر حن ت عن    ه م    ب    تر ت

أو العف     و عنه     ا أو  العقوب     ة المقض     ي       ا ذالاعتب     ار يف     تُ  ابت     داء تنفي      دان     ة، ورده باءي     ال     ذي ل يحك     م عل
ة بالنس     بة للمس     تقبل، ي     الجنائ هأ ر  دان     ة ومح     وحك     م اء إزال     ة"ف عل     ى أن     ه: ر كم     ا يع       بالتق     ادم انقض     اؤها

تاري    خ ن ه م    ي    ويص    بح ا ك    وم عل نيك     ن لك    أ  دان    ة بالنس    بة للمس    تقبلالحك    م الص    ادر باء يص    بح ي    ثبح
 ص     دور حك     م ان أو م     ا س     بمر ونظ     ام رد الاعتب     ار يف     تُ  أم      "2ن     ه ل تس     بم ادانت     ه أب     داأوكه  رد اعتب     ار 
ه    و نظ    ام فبِض    ي الم    دة،       ا أو س    بم العف    و عنه    ا أو المقض    يالعقوب    ة ذ دان    ة، و نيهم    ا س    بم تنفي    بات باء

ت فر ت   وا علي   ه يس   توفيه اذابالنس   بة للمس   تقبل وه   و ح   م للمحك   وم  آ ره ق    فع رف   الحك   م ب   ل يقح   و  لا
نتائج       ه في الح       ال ئر دان       ة ومح       و س       اش       أنه مح       و اء نة، وم       يشخص       ف       أة مكاو أ منح       ةش       روطه ول       يس 

ق    انون العق    وبات الفرنس    ي، ورد ، وق    د ن    ص المش    ر  الفرنس    ي عل    ى رد الاعتب    ار بق    وة الق    انون في والمس    تقبل
 .3الاعتبار القضائي في قانون اءجراءات الفرنسي

 القانون نم رر مك693ال 676 نالاعتبار في المواد مرد  ي على أحكامئر الجزا  نص المشر  و
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أو  لجناي       ة هي      خص محك       وم علش       ك       لرد الاعتب      ار لووفق      ا        ذه النص       وص القانوني      ة يج       وز ، 06-18  
د ر ويع     اد  قوب     ة،ل أ ر العوقح     و رد الاعتب     ار في المس     تقبل ك      قض     ائية جزائري     ةجه     ة ن أو مخالف     ة م      جنح     ة

 .ضائيق الاعتبار اما بقوة القانون أو بحكم

 الفرع الثاني: أنواع رد الاعتبار

م      ص    داره بإلب    ه أو حك    م بق    وة الق    انون دون حاج    ة ال ط يتحق    م قانوني    ا يك    ونق    د رد الاعتب    ار نوع    ان، 
عتب    اره علي    ه ب   رد اك   وم ج   دارة ا  ق    درم   ا  إذا اص    دارهللقض   اء ي   رخص  قض    ائيايك   ون  وق    دت ش   روطه، فر ت   و 

 الآتي:على النحو  ة وسيتم تناو مايقانونالشرو  الو توفرت فيه 

 أولا: رد الاعتبار القانوني

أو ب ق    ديم طل     تحاج    ة ال  ونبالنس     بة للمس    تقبل بق    وة الق     انون د آ رهومح    و  دان    ةحك     م اء إزال    ة همعن    او 
لتجرب      ة   ض      ع د أنولك      ي يس      تفيد ا ك      وم علي      ه م      ن رد الاعتب      ار قانوني      ا لا ب       بحص      وله ص      دور حك      م

ا، نه     ص عف     و اص     اة أو بالعو بتق     ادم العقوب     ام     ة أر س     داد الغ الحك     م أو ذيح     ددها الق     انون س     لفا تل     ي تنفي     
كاب    ه م ارتع    د نب    تاذا ف    ى أش    د، ر س أو بعقوب    ة أخ    الح    ب عليه    ا بعقوب    ة يعاق    بة رق    خلا     ا جف    لا يرتك    ب 

د في ر يس ل     اذ ق     انون، بق     وة ال هد اعتب     ار ر ، وبالت     ال ي      س     لو ن حس      في     هوع     دم محاكمت     ه خلا      ا يف     تُ  
، ودون ارهرد اعتب     م ب     م     دى ح     س الس     لو  وج     دارة الم     ته لتق     دير جه     ةي الاعتب     ار بق     وة الق     انون س     لطة لأ

 لاتخاذ إجراءات من ا كم عليه ولا حاجة لحكم به.حاجة 

ون يك      La Réhabilitation Légaleر الق    انوني ي أن رد الاعتب    ائ    ر الجزا  ش    ر ق    د اعت      المف
 العقوب      ة أو ذبش      ر  تنفي      ن ة أو مخالف      ة، ولك      جنح       أج      ل نه دون حاج      ة ال حك      م م      ي      للمحك      وم عل

 ق    د ص    دريك    ون  اص    لاحه، وألا ثب    تبِ   ا ي  ذيب    هه رد  ا ك    م علي     ر فيأن    ن ض   ي أج    ل التق    ادم لم    ا      ا م   م
بيانه     ا حك     م جدي     د بعقوب     ة الح     بس أو عقوب     ة أخ     رى أكث     ر منه     ا جس     امة لارتك     ال خ     لال المه     ل  علي     ه

س      لو  في      ه المج      ال ال      زمني ال      ذي ي      در  المه      ل ه      ي أن تك      ون جناي      ة أو جنح      ة. و عل      ة اش      تُا  ه      ذه 
 .1الي                              ه الاعتب                              ار بإع                              ادةجدارت                              ه ن ه ويتحق                              م م                              ي                              عل ا ك                              وم
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ته     اء ان ام    ة أور ي    وم س     داد الغ ناعتب    ارا م     س    نوات ( 03) ام    ة بع     د مهل    ة ن     لاثر      ص عقوب     ة الغفيم    ا 1-
 .1التقادم آجالالبدني أو مضي  راهكاء 

 .2انتهاء العقوبة نم ( سنوات04بع )أر  يما  ص عقوبة العمل للنفع العام بعد مهلةف-2

س بمتعددة بالح سنة واحدة أو بعقوباتز مدته تتجاو  الذي لا س،بة واحدة بعقوبة الحر ما  ص الحكم مفي3-
 انتهاء العقوبة أو مضي أجلن اما ماعتبارا بعد مضي مهلة ست سنوات،  مجموعها سنة واحدة يتجاوز لا

 .3التقادم

مدته ز تجاو ت لا ين أو بعقوبات متعددةتمدته سنز تتجاو  الذي لا سبة واحدة بعقوبة الحر قا  ص الحكم م4-
( سنوات 08)  ثماني مضي مهلة بعد أو بعقوبات متعددة بالحبس لا يتجاوز مجموعها سنتين، (02)ينتسن

 .4مأو مضي اجل التقاد انتهاء العقوبةن اعتبارا اما م

 س لاببالح سنوات أو عقوبات متعددة( 05) غسز تتجاو  س لمدة لابقا  ص العقوبة الوحيدة بالح5-
نتهاء العقوبة ا ناما م ، اعتبارا( سنة12عشر )بعد مضي مهلة اننتي  سنوات( 03ث )مجموعهما نلاز يتجاو 

 .5مأو مضي أجل التقاد

  س لاببالح أو عقوبات متعددة ( سنوات 05ز غس )تتجاو  س لمدةبقا  ص العقوبة الوحيدة بالح6-

 نام      ا م       ، اعتب      ارا( س      نة15عش      ر ) ع      د مض      ي مهل      ة غس      ة( س      نوات ب05غ      س)مجموعهم      ا يتج     اوز 
 .6انتهاء العقوبة أو مضي أجل التقادم
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 جال العقوبةلسب آ فذنايَ النابس ى بالحر وأخ فذةس نابح اشتملت العقوبة الواحدة على عقوبة وإذا
 .1ةفذالنا

 .2كام السابقةحم الأياحدة في مجال تطبعقوبة و  ابةثالعقوبات التي صدر حكم بدمجها بِوتعت  

الكلي أو تنفيذها يقة العفو يقوم مقام ر العقوبة بط نمالجزئي  عفاء الكلي أوي أن اءئر الجزا المشر واعت  
 .3الجزئي

التنفيذ، يرد اعتبار ا كوم عليه بعد انتهاء فتُة اختبار غس   قامة مع و ر س أو نابكانت العقوبة ح  وإذا
 .4ل يحصل الغاء ءيقاف التنفيذ إذاسنوات 

ختب       ار مح        ددة ا( أش       هر م        ع وق         التنفي        ذ فتك       ون ف        تُة 06أم       ا العقوب       ة ال        تي لا تتج       اوز الس        ت )
ائزا لق      وة باءدان      ة ح       (، وفي كلت      ا الح      التين يب      دأ احتس      ال المهل      ة م      ن ي      وم ص      يَورة الحك      م02بس      نتين)

 الشيء المقضي به.

 ثانيا: رد الاعتبار القضائي

د ر ه بأن ي    ي    ك    وم علا رة في لدي    د م    دى ج    دا ري    ةالقض    اء التقديس    لطة  ه    و ذل    ك النظ    ام ال    ذي يف    تُ و 
  .راعتب                  ا بإع                  ادة  طلب                  ه ف                  ل                  ه ر  ذل                  ك أنه، ويع                  ني ي                  له إاعتب                 ار 

في  Judiciaire La Réhabilitationر القض    ائي ي عل    ى رد الاعتب    ائ     ر الجزا  ن    ص المش    ر  وق    د
 مم.من قانون اءجراءات الجزائية المعدل والمت 1مكرر 693ال  679المواد من 

 :يما يليفنوردها ن الشرو  مجموعة م القضائي   في رد الاعتباريشتُ و 

له تقديم رد جناية يجوز أجل  نه ميأن ا كوم عل ثمحددة: حي ةزمنير مدة رو عقوبة ا كوم  ا ومال ذ تنفي -
أجل ن م يهبالنسبة للمحكوم عل  سنوات، وتخف  المدة ال نلاث سنوات الاعتبار بعد انقضاء أجل غس

 رت وأن تمذنف قدالعقوبة  أن تكونب يج أجل مخالفة، بِعنى أنهن واحدة اذا كانت العقوبة م ، وال سنةجنحة

                                                             

 -المادة 8/677 من قانون اءجراءات الجزائية الجزائري.1 
 من قانون اءجراءات الجزائية الجزائري. 677/9المادة  - 2
 من قانون اءجراءات الجزائية الجزائري 677/10المادة  - 3

 .اءجراءات الجزائية الجزائريمن قانون  678ة الماد- 4
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ها ثبت فيبة التي ير لجنحة أو المخالفة، وهي مدة التجأو االجناية ذلك وتختل  المدة بين عقوبة على  يةزمن مدة
 .د الاعتبار لهر ي نه أنه مؤهل لأيا كوم عل

 أجلها نالتي مقة ر وص  الج نعر  ا بصرف النظ العقوبة ا كوم  بة معلقة على نو ر ومدة التج

 ل. العقاقيع حصل تو 

 " :بأنه1987/12/22الصادر بتاريخ  52382رار رقم ا في القيا كمة العلقد قضت و 

 لعقوبةعليه تقديم طلب رد الاعتبار تتحدد بنو  ا للمحكوملا يجوز فيها انونا أن المهلة التي قر ر المقن م

 وقدم س بح ه بعام واحديمحكوم عل هالمطعون ضد ثم فما دامن ه، ومية المنسوبة الرقالج  بنو  لاه يالصادرة عل
 ام القاضي بقبول ة الارفناقرار  فانه، يعل فرا يوم الا ننلاث سنوات من ور أكثر مر رد اعتبار بعد ملب ط
 .ح القانونيطبم صح رد الاعتبارب طل

 .1ا  عنهفر يوم الا نة مفذية نار بعقوبة مقيدة للحيه جل بالنسبة للمحكوم عللأسريان ا يبدأ- 

 .2الافرا  عن ا كوم عليهيوم ن جل ملأيبدأ سريان ا، االنافذ مع سبامة والحر اذا اشتملت العقوبة على الغ-

 .3هاتاريخ تسديد نيبدأ مالأجل ن فومة وحدها رااذا كانت العقوبة الغ- 

، م    ال ي    تم ف    را الا تاري   خن ج    ل تك    ون م    لأن بداي   ة اف    والمش    رو  لاف    را  ا نه م   ي    اذا اس   تفاد ا ك    وم عل -
 .4الافرا  المشرو الغاء 

  .5عد تنفيذهاب تقديم رد الاعتبار الايجوز  لا فانهة، يليفي حالة الحكم بعقوبة تكم- 

مة راوالغ ةيسديد المصاري  القضائقام بتأنه  ليها كوم ع تباذا أن يكون الا عتبار القضائي لارد الا- 
 كراهمدة اء  قضى ت أنهثبه أن ييت ذلك تعين علثبواذا ل يقدم ما ي ،ئهاأدان مإعفاءه ة أو يوالتعويضات المدن

يم التدليس ر بط فلا ء يهعل اذا كان محكومافة، يلالوس  ذه التنفيذ نم هأعفاقد ف المتضرر ر أن الط وأالبدني 
 وائد ومصاري فديون التفليسة أصلا و قام بوفاء  أنه ثبته أن يفعلي

                                                             
 .الجزائري من قانون اءجراءات الجزائية681/03المادة - 1
 .الجزائري من قانون اءجراءات الجزائية681/04المادة  - 2

 .الجزائري من قانون اءجراءات الجزائية681/05المادة  - 3

 .الجزائري من قانون اءجراءات الجزائية681/06المادة  - 4

 الجزائري. من قانون اءجراءات الجزائية681/07دة الما - 5
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 جاز ة لقضائيأداء المصاري  ان عه عجز  يها كوم عل تب، ومع ذلك اذا أنثبت ابراءه من ذلكأو ما ي

 .1فع هذه المصاري  أو جزء منهاح  في حالة عدم د اعتبارهله أن يستُد 

يشتُ  القانون  " :بأنه1986/02/04بتاريخ الصادر  37 رقم القرارا في يا كمة العل قضتوفي ذلك 
 القضائيةتسديد المصاري  ن بينها ة وميالشكلاءجراءات  يعجمالطالب   اعاةر لاعتبار مرد ا طلبلقبول 

 بعقوبة الجنحة. بالنسبة للمحكوم عليهمسنوات على الأقل  وانقضاء مهلة نلاث

 حكم عليهم بعقوبة جديدة بعدن العود القانوني أو لم ه الذي يكون في حالةيللمحكوم عل يجوز لا -

نايَ أنه اذا  عنهم،فرا  مضي مهلة ست سنوات م يوم اء بعد د الاعتبار الار يقدموا طلبا برد اعتبارهم أن 
 .الاختبار ال عشر سنواتفعت فتُة ت العقوبة الجديدة لجناية ر كان

 بالتقادم أن يحصل على رد الاعتبار القضائي، الا ه الذي سقطت عقوبتهيللمحكوم عل يجوز لا -

خدمات رقة ه بعد ارتكال الجيا كوم علما إذا أدى  وهي حالة 684عليها في المادة  المنصوصفي الحالة 
 بحياته.يلها با في سر لة للبلاد مخاطيجل

 ات     هييلها بحبس     ا فير اطل    ة لل     بلاد مخ    يه خ    دمات جلي     ا ك    وم عل ق    ة أن أدىر ح    دث بع    د ارتك     ال الج إذا-
 تنفيذ العقوبة.بأو متعلم  زمنيشر   رد الاعتبار بأي طلبل يتقيد 

 تنفيذ الاكراه البدني مرتين جواز الثالث: عدم الفرع

 م    ن ينن م    رتيعل   ى ش    خص الم   د الب    دني اءك    راه عتوقي    وزيج     لا أن   ه تق    ر ادهنج     611 ةبالرج   و  ل    نص الم   اد
 وزاس     تثناء يج       ن     ه أيَلأول م     رة، نا       الب     دني اءك     راه ذلتنفي       لاحق     ة أحك     ام لأج      ل أو س     هن نفيأج     ل ال     د

ة في ي    ة الباقي    تزام    ات ال    تي تقاب    ل المب    الغ المالالال نف    ذي ل إذا نالم    دي عل    ى دجدي     م    ن الب    دني باءك    راه ذالتنفي    
ع إك    راه ي    وز توقيج    كم    ا ،  2الالت    زام م    ن      زء ئ    هالب    دني بع    د وفا اءك    راه ذتنفي     ق    افإي إل أدت وال    تي ت    هذم

ذ اءك    راه الب    دني ي    اللاحق    ة عل    ى تنفاردة في الأحك    ام كان    ت مجم    و  المب    الغ ال    و   ب    دني عل    ى إك    راه ب    دني إذا
 الحال     ة ذهه      في و علي     ه ا ك     وم عل     ى اي     ذهب     دني أط     ول م     ن الم     دة ال     تي تم تنف م     دة إك     راه الأول تس     تلزم

 ديمدة الحبس الأول من اءكراه الجد (خصم)إسقا   يتعين

                                                             
 .من قانون اءجراءات الجزائية الجزائري 683المادة - 1

 .من قانون اءجراءات الجزائية الجزائري 610المادة - 2
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 اتمةــــخ

ائي الموجود، فوننا خلصنا ال أن انطلاقا من المعلومات التي تم إدراجها لليلا وشرحا للواقع القانوني والقض
سواء اتجاه الدولة ما تعلم  لتزاماوسيلة ضغ  ءجبار ا كوم عليه على الوفاء بِا في ذمته من الاكراه البدني 

و رد ما يلزم رده وبالتال بالغرامة والمصاري  القضائية أو المتضرر من جرقة صدر فيها حكم بالتعوي  أ
لال اجبار و ديد ا كوم عليه في فاءكراه البدني وسيلة لتحصيل المبالغ المالية الناشئة عن جرقة وذلك من خ

قلص مدة الحبس ليصبح الحد  م به عليه، وقد عرفنا كي  أن المشر  الجزائريحريته مقابل تسديد ما هو محكو 
ربِا يكون قد أخذ الاكراه و  د ، متأنرا بحرية الأفراد 20000الأقصى هو سنتين حبس والحد الأدنى للمبلغ 

رار حائز رورة وجود حكم أو قضتتمثل في ، وكما أيضا أن الاكراه البدني له شرو  شكلية البدني بطابع سياسي
 ا يتعين طريم التعليم  نايَ أن الاشكال الذي قد نصادفه هو تنفيذ الأحكام عن يهالمقضي ف شيءلقوة ال

تبين لنا أن ا كوم عليه له الحم قد نصل لمرحلة الاكراه البدني والذي أنناء تطبيقه يارسال مستخرجات مالية ف
 ذيباشر كافة طرق التنف ذ قديكون طالب التنفي أن في الطعن بالطريم العادي أو الغيَ عادي، وكذلك يجب

و  نيلطرف المدني بحبس المدامطالبة وهو الغيَ محقم في لصيل الغرامات والمصاري  القضائية، وأيضا ينبغي 
أن و  ود حكم قاضي باءدانةوجفضرورة  موضوعيةبالسداد و هنا  شرو    المطالب إل يه التنبيه بالوفاءتوج
د يوجود ق وعدملزم رده يا م ة أو رديضات مدنية أو تعو ي  قضائية أو مصار يمتعلقا بغرامات مالن يكون الدي
السياسية، وفي عقوبة اءعدام  لا يطبم في الجرائم فاءكراه البدني ،يقهلى الحكم باءكراه البدني أو تطبع

واء قبل صدور الحكم أو ة سسن 65والسجن المؤبد وأيضا الأحداث الجانحين والأشخاص البالغين من العمر 
الزو  وزوجه في آن واحد. أنناء تنفيذ الاكراه البدني وأيضا في حالة القرابة، كما لا قكن تطبيقه ضد  

رين وأش    خاص متض     ر  ت إداري    ةان تنفي    ذ الاك    راه الب    دني تخ     تص ب    ه النياب    ة العام     ة دون نايَه    ا وتطلب    ه هيئ     ا
ب الع     ام عل     ى م     ة والنائ     الجمهوري     ة عل     ى مس     توى ا كم     ن جرق     ة، فع     ن النياب     ة العام     ة تتمث     ل في وكي     ل 

ي       م قاض       ي تطبو مس       توى المجل       س القض       ائي و نارف       ة تنفي       ذ العق       وبات عل       ى مس       توى المجل       س القض       ائي 
 دح        دطر ل تتالعق       وبات عل        ى مس       توى محكم        ة مق        ر المجل       س وال        تي لازال       ت لح        د كتاب        ة هات       ه الأس        

ل الغرام     ات لحة لص     يإدارة الجم    ار  ومص      وع     ن الجه     ات ال     تي تطل    ب الاك     راه الب     دني فه     ي ا.ص    لاحيتهم
 والمصاري  القضائية بالجهات القضائية والطرف المتضرر من جرقة.
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يَ أنن    ا رق    ة نا    الجع    ن  الناش    ئةة أعي    ة الاك    راه الب    دني في لص    يل المب    الغ المالي    ه    ذا وم    ن وجه    ة نظ    رنا ف    رنام 
م     ن جه     ة م     ن جه     ة و ا ه     ذ ق     انون،وج     ب تفعيله     ا بع     د اس     تنفاذ جمي     ع الط     رق ال     تي  و      ا الوس     يلة ن     راه 

ذل     ك و ، ل     يهمك     وم عأش     خاص آخ     رين ق     د ينتم     ون لع     ائلات ا المب     الغ ا ك     وم       ا  يتحم     لق     د أخ     رى 
نا    يَ  راه الب   دني ،لاك    علي   ه با التنفي   ذ م    نالمعس   ر  ع    ن عف   ىاس   تعطافا بالقراب   ة، كم    ا أن المش   ر  الجزائ    ري ق   د 
ك      ان في   ائ      ر بع      د أنفي الجز ف      ان انبات      ه ال      تي تثبت      ه ا كم      ة أن ه      ذا الاعس      ار وعك      س بع        الأنظم      ة 

ن ه   و م   ا ن   راه م   العام   ة و  ةالنياب    عل   ىيق   ع ع   اتم انب   ات الاعس   ار   ، أص   بحيس   عى في   ه ا ك   وم علي   ه الس   ابم
ا وج    ب ام    ا لي    ه، وهن    وجه    ة تنفي    ذ أن تس   عى ءنب    ات عس    ر محك    وم ع ،، فكي      لس    لطة ا     امنا   يَ المنطق    ي

 الاعسار. م ءنباتالاعسار أو لديد ما يلزم ا كوم عليه من و ئ تدخل جهة أخرى في انبات

 ه    و الاس    تفادةلاعس    ار، و االب    دني آ ر س    واء بع    د تطبيق    ه أو ب    دون تطبيق    ه م    ن خ    لال انب    ات  ل ك    راهان 
 لا قن      ع بأي دني فه      ذام     ن رد الاعتب      ار س     واء قانوني      ا أو بِوج     ب طل      ب، ولك     ن رنا      م تنفي     ذ الاك      راه الب     

 ى.يذ الأخر ال لصيل تلك المبالغ المالية الناشئة عن جرقة بطرق التنفحال من الأحو 

يَ كافي    ة، وم    ا نا    الا أنه    ا  06-18ختام    ا ورنا    م الم    زايا ال    تي ج    اء      ا المش    ر  الجزائ    ري م    ن خ    لال الق    انون 
 ا الفائ   دة م   نم   وال، فم   ن   راه نح   ن واج   ب التطبي   م ه   و التفك   يَ في ب   دائل أخ   رى م   ن أج   ل لص   يل تلك   م الأ

غ    ي التفك    يَ ل    ذلك ينبيك    ون فيه    ا عال    ة عل    ى الدول    ة، و   ك    وم علي    ه الس    جن لقض    اء م    دة معين    ةدخ    ول ا
ك     ن ري     ة وأيض     ا قالبة للحكتض     ييم اس     تعمال الاك     راه الب     دني ولدي     دها فق       في العق     وبات الس       في الب     ديل

الجه     ات ن ع     ة بعي    دة م    ن خ     لال خل    م جه      أن ي    تم اس     تعمال النف    ع الع     ام كب    ديل ل ك     راه الب    دني وأيض     ا
ه    ة كاف    ة تس    ند      ذه الجض    رائب، و تس    ند      ا مهم    ة لص    يل المب    الغ المالي    ة ا ك    وم      ا بِ    ا فيه    ا ال القض    ائية

بح     ث ع     ن ن أج     ل الالوس     ائل والتحفي     زات المالي     ة وتوض     ع ل     ت تص     رفها الض     بطية القض     ائية، وذل     ك م     
م    ين تتحمل     ه ا خل    م تأض    ل إج    راءات الحج    ز، وانب     ات الاعس    ار، وقك    ن أيأم    وال ا ك    ومين عل    يهم وتفعي    

 شركات في حال ادانة محكومين عليهم بغرامات أو بتفعيل الكفالة.

ن     ه كو خاص     ة و  ،ك     ل ه     ذا ويبق     ى موض     و  الاك     راه الب     دني موض     وعا يس     تحم أن ي     تم البح     ث في     ه أكث     ر
 اه البدني.لة ل كر يتعلم بالمسا  بحرية الأفراد فيمكن البحث في كيفية تفعيل الوسائل البدي
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 الوظيفة العامة في
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 -1العدد-1المجلد -مة والقانون الاقتصاديكمجلة الحو  -الاكراه البدني في التشريع الجزائري-رشيااقان -12
 2021سنة -1جامعة باتنة

-01المجلد-مجلة الحوكمة والقانون الاقتصادي-06-18رد الاعتبار في ظل القانون -أمال بوهنتالة-13
 17ص-2021سنة -01العدد

 الرسائل الجامعية:المذكرات و : ثالثا
-دراس     ة مقارن      ة–في العق     وبات البديل     ة  حكمةةةةة دور قاض     ي تطبي     م العق     وبات -بك     وش محم     د أم     ين-14

 .2017/2018سنة  -02جامعة وهران -ةأطروحة للحصول على شهادة الدكتوراه علوم جنائي
أطروح     ة -درا  مقارن     ة م     ع التش     ريع الفرنس     ي–الاك     راه الب     دني في التش     ريع الجزائ     ري -يحي     اوي حي     اة-15

قس     م –كلي     ة الحق     وق والعل     وم السياس     ية –جامع     ة مس     تغانم -لني     ل ش     هادة ال     دكتوراه في الق     انون الاجرائ     ي
 .2017/2018سنة -القانون اصاص

رسالة مقدمة -مدى مشروعية حبس المدين في قانون التنفيذ )دراسة مقارنة( -احمد إبراهيم عيد السياف-16
جامعة -قانون خاص-ال كلية الدراسات العليا استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستيَ في الحقوق

 .2016سنة -تةمؤ 
-جامعة الحسن الأول-رسالة لنيل دبلوم الماستُ-ماستُ العلوم والتقنيات الضريبية-الناجم العباسي-17

 .2014/2015سنة -المغرل
مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الماستُ  بلكرول بديع ، الغرامة الجزائية في قانون العقوبات الجزائري،  -18

 .2022 سنة-كلية الحقوق والعلوم السياسية تخصص قانون قضائي مستغانم  جامعة عبد الحميد بن باديس

جامعة عبد الحميد بن -مذكرة نهائية لدراسة الماستُ الاكراه البدني في القانون الجزائري-مندا  خديجة-19
 كلية الحقوق-باديس مستغانم

مذكرة لنيل  -الأحكام القضائيةآ ر الاكراه البدني في ضمان تنفيذ  -بلحا  شهيناز -دحماني فاطيمة-20
-2019السنة الجامعية  -قسم الحقوق-كلية الحقوق والعلوم السياسية  -جامعة تيارت-شهادة الماستُ

2020. 
-مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة الماستُ-الاكراه البدني في ظل القانون الجزائري-عبد الكبيَ سليمة-21

 .2018/2019سنة -جامعة المسيلة-قسم الحقوق-السياسيةكلية الحقوق والعلوم -قانون جنائي
كلية الحقوق -لنيل شهادة الماستُ مذكرة-الجديدةالبدني في ظل التعديلات  الاكراه-الزهراءعال فاطمة - 22

 .2019/2020سنة -الجلفة جامعة-السياسيةوالعلوم 
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الحقوق والعلوم  كلية-الجزائريفي التشريع الجزائية  الغرامة-الماستُتخر  لنيل شهادة  مذكرة-نورهعبد ربي -23
 .2020/2021سنة -جامعة تيارت -السياسية
 النصوص القانونيةثالثا: 
ديسم   30الموافم ل   1442جمادى الأول عام  15المؤرخ في  442-20المرسوم الرئاسي رقم -24

 1442جمادى الأول عام  15الصادرة بتاريخ  82الجريدة الرسمية رقم -المتضمن التعديل الدستوري 2020
 .2020ديسم   30الموافم 

موافم  1425رجب  21المتضمن القانون الأساسي للقضاء مؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -25
 .2004سبتم   6

المتضمن  2022جوان سنة  9موافم  1443ذي القعدة  9مؤرخ في  10-22القانون العضوي رقم  -26
جوان سنة  16موافم  1443ذو القعدة عام  16الصادرة بتاريخ  41الجريدة الرسمية رقم  -التنظيم القضائي

2022. 

يتضمن  2016ديسم  سنة  28الموافم  1438ربيع الأول عام  28مؤرخ في 14-16قانون رقم  -27
 29افم المو  1438ربيع الأول سنة  29الصادرة بتاريخ  77الجريدة الرسمية رقم -2017قانون المالية لسنة 

 .2016ديسم  سنة 

المتضمن قانون المالية  2018يوليو سنة  11موافم  1439شوال  27مؤرخ في  13-18القانون -28
الجريدة  2018يوليو سنة  15الموافم  1439ذو القعدة عام  02الصادر بتاريخ  2018التكميلي لسنة 

 . 42الرسمية  رقم 

يعدل ويتمم الأمر رقم  2018يونيو  10الموافم ل 1439رمضان عام  25مؤرخ في  06-18قانون -29
والمتضمن قانون اءجراءات  1966يونيو سنة  8الموافم  1386صفر عام  18المؤرخ في  66-155

 ..34الجريدة الرسمية رقم -الجزائية

المتضمن قانون التسجيل المعدل والمتمم بِوجب  1976ديسم   09مؤرخ في  105-76الأمر رقم -30
 .قوانين المالية

يتضمن قانون  2008ف اير سنة  25الموافم  1429صفر عام  18المؤرخ في  09-08قانون -31
 23الموافم  1429ربيع الثاني عام  17الصادرة بتاريخ  21الجريدة الرسمية رقم -اءجراءات المدنية واءدارية

 .2008أبريل 

عرض هذا  تم تكوين هذا الملف بواسط  تقارير أوراكل. الرجاء

 .المستند في طور نسق الصفح 
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 2017مار  سنة  22الموافم  1438جمادى الثاني عام  23المؤرخ في  120-17المرسوم التنفيذي -32
الذي يحدد شرو  وكيفيات لصيل الغرامات والمصاري  القضائية من قبل الجهات القضائية الصادر بالجريدة 

والمعدل بالمرسوم التنفيذي  2017مار   26الموافم  1438عام  جمادى الثاني 27بتاريخ  19الرسمية رقم 
 .21الجريدة الرسمية رقم  2022مار  سنة  27الموافم  1443شعبان عام  24المؤرخ في  22-129
 2017مار  سنة  22الموافم  1438جمادى الثاني عام  23المؤرخ في   121-17المرسوم التنفيذي -33

الذي عنوانه" لسين وسائل  302-147سييَ حسال التخصيص اصاص رقم الذي يحدد الذي يحدد كيفية ت
جمادى الثاني عام  27بتاريخ  19لصيل المصاري  القضائية والغرامات الجزائية" الصادر بالجريدة الرسمية رقم 

 .2017مار   26الموافم  1438
، يحدد كيفية توزيع العلاوة 2022أفريل سنة  07ل الموافم  1443رمضان عام  06ؤرخ في المالقرار -34

 صيل الغرامات والمصاري  القضائيةالممنوحة للموظفين العاملين في أسلا  العدالة عن ل
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